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  شكر وتقدير

  

الحمد الله الذي وفقنا في إتمام هذا البحث المتواضع، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك 

  .ولك الحمد بعد الرضاالحمد إذا رضيت 

  "لا يشكر االله من لا يشكر الناس: " مصدقا لقوله صلى االله عليه وسلم

إذا كان المقام يستدعي رد الجميل إلى أصحابه فإن الشكر يتوجب بالخصوص إلى الأستاذة 

المشرفة الدكتورة بن حليمة ليلى كل الشكر والتقدير على إشرافك لنا وتوجيهنا ونسأل االله أن 

  .ل ذلك في ميزان حسناتكيجع

 الشكر الجزيل لهيئة التدريس وكل أساتذة كلية الحقوق خاصة الأستاذ بيرم عبد ا�يد

  .والأستاذة بوعكة الكاملة

  .الشكر والتقدير لأعضاء المناقشة وقبولهم لهذا العمل المتواضع

  .شكرا لمسير مصلحة الأرشيف والمكتبة بمحكمة مقرة السيد واضح عبد الغفور

 

  سلماني. فاطمي

  

  



 

 

الحمــد الله رب العــالمین و الصــلاة و الســلام علــى أشــرف الأنبیــاء و المرســلین 

، أهــدي عملــي المتواضــع بعــد 

 جنتي في هذه الدنیا أمي حبیبتي رعاها االله وأمدها بطول العمر والصحة 

  إلى سندي ومصدر قوتي أبي الذي منحني الثقة والامان

  الحملاوي 

  بن حمیدوش أمیرة

خـــالي هشـــام  و وعمتـــي نجـــاة

  لم استطع ذكره في هذا المقام فإنه یبقى في ذاكرة الأیام 

  إكرام

  الإھداء

الحمــد الله رب العــالمین و الصــلاة و الســلام علــى أشــرف الأنبیــاء و المرســلین 

، أهــدي عملــي المتواضــع بعــد و علــى آلــه وصــحبه أجمعــین أمــا بعــد

  :بكل حب إلى توفیق االله عز وجل 

جنتي في هذه الدنیا أمي حبیبتي رعاها االله وأمدها بطول العمر والصحة 

إلى سندي ومصدر قوتي أبي الذي منحني الثقة والامان

  جواد عليوزوجها وابنها  رمیساءإلى أختي الغالیة

الحملاوي  جدي الغالي ورشیدة إلى جدتي أمي الثانیة

  إلى شموع البیت المنیر إخوتي الأعزاء

بن حمیدوش أمیرة أفضل صدیقاتي خلیفي منال و

وعمتـــي نجـــاة إلـــى خـــالتي غنیـــة و خـــالتي صـــونیا وعمتـــي لینـــدا

  

  لى كل عائلة سلماني

لم استطع ذكره في هذا المقام فإنه یبقى في ذاكرة الأیام 

  لى كل من أحبه قلبي و لم تسعه صفحتي

الحمــد الله رب العــالمین و الصــلاة و الســلام علــى أشــرف الأنبیــاء و المرســلین " 

و علــى آلــه وصــحبه أجمعــین أمــا بعــد نبینــا محمــد

توفیق االله عز وجل 

جنتي في هذه الدنیا أمي حبیبتي رعاها االله وأمدها بطول العمر والصحة  

إلى سندي ومصدر قوتي أبي الذي منحني الثقة والامان

إلى أختي الغالیة

إلى جدتي أمي الثانیة

إلى شموع البیت المنیر إخوتي الأعزاء

أفضل صدیقاتي خلیفي منال وإلى 

إلـــى خـــالتي غنیـــة و خـــالتي صـــونیا وعمتـــي لینـــدا

  هیمةافوزوجته

لى كل عائلة سلمانيإ

لم استطع ذكره في هذا المقام فإنه یبقى في ذاكرة الأیام من إلى 

لى كل من أحبه قلبي و لم تسعه صفحتيإ

  



 

 

  إلى الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما 

العید رحمهم االله –

  إلى جدي الحاج محمد أطال االله في عمره وأمده بالصحة 

إلى عائلتي الصغیرة زوجي خالد هذلي وإبنتي وقرة عیني ماریة 

  باسمه الخاص إلى زوجاتهم وأزوجاهم

  إلى زملائي في العمل محكمة مقرة خاصة فلاك كلثوم 

  إلى التي قاسمتني مشاق العمل اختي سلماني إكرام 

  یم مر                                        

إلى الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما 

–عائشة –إلى الذین رحلوا عنا أجدادي نوارة 

  وأسكنهم فسیح جناته

إلى جدي الحاج محمد أطال االله في عمره وأمده بالصحة 

إلى عائلتي الصغیرة زوجي خالد هذلي وإبنتي وقرة عیني ماریة 

باسمه الخاص إلى زوجاتهم وأزوجاهم إلى إخوتي وأخواتي كل

  إلى أبنائهم وبناتهم 

إلى زملائي في العمل محكمة مقرة خاصة فلاك كلثوم 

إلى التي قاسمتني مشاق العمل اختي سلماني إكرام 

                                        

  الإهداء

إلى الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما 

إلى الذین رحلوا عنا أجدادي نوارة 

وأسكنهم فسیح جناته

إلى جدي الحاج محمد أطال االله في عمره وأمده بالصحة  

إلى عائلتي الصغیرة زوجي خالد هذلي وإبنتي وقرة عیني ماریة 

  بسمة 

إلى إخوتي وأخواتي كل

إلى أبنائهم وبناتهم 

إلى زملائي في العمل محكمة مقرة خاصة فلاك كلثوم 

إلى التي قاسمتني مشاق العمل اختي سلماني إكرام 

                                        

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَبَّـنَآ ءَاتنَِا مِن لَّدُنكَ رَحمَْةً (( 

  )) رَشَدًا

صدق االله العظيم
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، حیث أنه لم ةیعتبر التحكیم التجاري ومنذ قرون خلت ذا أهمیة بالغ:أهمیة الموضوع

من العهد الروماني إلى غایة یقتصر على زمن معین بل نجده تطور عبر العصور ابتداء 

  .الیوم

وقد برزت أهمیة التحكیم بعد الحرب العالمیة الثانیة، نتیجة التطور الحاصل في العلاقات 

أصبحت التجارة هي المحرك لكل العلاقات الدولیة وأصبح جلب ،بحیث التجاریةالدولیة 

مساعي الدول،وهذا ما جعل التحكیم لغة العصر الحدیث والهدف من  أهمالاستثمارات هو 

إبرام المعاملات التجاریة، للتحرر من كل القیود التي اللجوء إلیه هو رغبة الأطراف في 

  . تضمنتها قوانین الوطنیة

المنظمة الاتفاقیات و اللوائح التنظیمیة على العدید من التجاري الدولي وتضمن التحكیم

الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في جنیف بتاریخ : و أهمها للتحكیم

و اللائحة التنظیمیة للغرفة التجاریة الدولیة لباریس النافذة اعتبارا من  1961نیسان  21

، أما على المستوى الداخلي فنجد أن الكثیر من الدول قد سعت إلى 1988أول ینایر 

نظیم التحكیم التجاري الدولي ، ومن بینها الجزائر التي نظمت وضع تشریعات وطنیة لت

التحكیم التجاري الدولي ، من خلال التشریعات التي سنتها بدءا بالمرسوم التشریعي رقم 

المؤرخ في  66/154، المعدل والمتمم للأمر 25/04/1993المؤرخ في  93/09

ریة ، الجریدة الرسمیة رقم ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإدا08/06/1966

 18المؤرخ في  08/09، والذي مر بعدة تعدیلات آخرها كان قانون رقم 1993لسنة  27

المؤرخ في  21الجریدة الرسمیة العدد  2008فیفري   25الموافق ل 1429صفر عام 

الذي تضمن أكثر من  ،2008أبریل سنة  23الموافق ل  1429ربیع الثاني عام  17

  . ق بالتحكیم التجاري الدوليتتعل مادة 59
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أن طبیعة إجراءات أهمیة موضوع الخصومة التحكیمیة من الناحیة العلمیة  تتمثلكما

التحكیم تتماشى مع متطلبات التجارة الدولیة، فمن شأن التحكیم أن یحقق التكامل 

فیكون الاقتصادي بین الدول التي قد تختلف في أنظمتها القانونیة والقضائیة، 

  .لحمایة هذه المصالحأنسب وسیلة مالتحكی

لقد تعددت أسباب اختیارنا لموضوع سیر الخصومة التحكیمیة :أسباب اختیار الموضوع

  .التجاریة الدولیة بینما هو ذاتي شخصي، وبینما هو موضوعي

هو طلب الاستزادة من المعلومات والمهارات في مجال التحكیم و  السبب الذاتي:أولا

خلال التعرف على أحكامه وأصوله، وكذا ثنایا إثراء الدراسات التجاري الدولي، من 

  .السابقة حول موضوع التحكیم التجاري الدولي

، فأغلب المشرع الجزائري لقانون خاص بالتحكیم هو عدم إفراد السبب الموضوعي و: ثانیا

التحكیم التجاري الدولي جاءت عامة ومتفرقة، وهذا نظرا النصوص الخاصة بإجراءات 

  .داثة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتأخر المشرع  في تكریس مبدأ التحكیم لح

یعد التحكیم نظام قضائي خاص لحل النزاعات المعروضة أمامه، التي :إشكالیة البحث

تنشأ بمناسبة وجود علاقات تجاریة بین الدول ومنه فإن الإشكالیة التي یطرحها هذا 

  :البحث هي 

رع الجزائري في تنظیم آلیات سیر الخصومة التحكیمیة التجاریة ما مدى نجاح المش

  الدولیة ؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة أهمها 

  كیف تتشكل محكمة التحكیم التجاري الدولي ؟-
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  كیف تنعقد محكمة التحكیم التجاري الدولي ؟-

  سیر الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة ؟ما هو القانون الواجب التطبیق على -

  ؟ حكیميحكم التالجزائري إصدار ال كیف نظم المشرع-

  ما هي طرق الطعن في حكم التحكیم التجاري الدولي حسب القانون الجزائري؟ -

التجاریة الدولیة  راسة موضوع سیر الخصومة التحكیمیةلقد اعتمدنا في د:المنهج المتبع

على المنهج التحلیلي، من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة المنظمة للتحكیم 

التجاري الدولي وكیفیة سیر الخصومة التحكیمیة ومدى نجاحه لحل النزاعات المثارة أمام 

  .محكمة التحكیم التجاري الدولي 

تناولت موضوع الخصومة لم تكن هذه هي الدراسة الأولى التي : الدراسات السابقة

  :التحكیمیة التجاریة الدولیة بل سبقتها مجموعة من الدراسات أهمها

أطروحة دكتوراه، للطالب جارد محمد بعنوان الدعوى التحكیمیة في إطار -1

  .2017،2018لسنة  _تلمسان_جامعة أبو بكر بلقاید العلاقات الدولیة الخاصة من

رسالة ماجستیر، للطالب قطاف حفیظ بعنوان مجال تدخل القضاء في خصومة -2

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري الجدید التحكیم التجاري الدولي على ضوء 

  .2014،2015لسنة _2سطیف_ین دباغین من جامعة محمد لم 08/09

أهمها قلة المراجع صعوبات  عدة بمناسبة إنجاز هذا البحث ناتواجهلقد :صعوبات البحث

الجزائریة التي تتناول موضوع التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري وذلك نظرا 

  .لحداثة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإذا وجدت فهي عامة وشاملة 



  مقدمة

 

4 
 

حیث تطرقنا : إشكالیة البحث قمنا بتقسیم الموضوع إلى قسمین ولمعالجة :خطة البحث

التجاریة الدولیة والقانون الواجب تطبیق لأول إلى بدء الخصومة التحكیمیة في الفصل ا

علیها وقسمناه إلى مبحثین المبحث الأول تناولنا فیه انطلاق الخصومة التحكیمیة 

القانون الواجب فیه تناولنا  مبحث الثانيالتجاریة الدولیة والمبادئ التي تنظمه، أما ال

  .التطبیق على الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة 

إلى سیر الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة  فیه أما الفصل الثاني فتطرقنا

سیر الخصومة  كیفیةفیه تناولنا : المبحث الأول تها وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثین،ونهای

التحكیمیة نهایة الخصومة  فبینا فیه: اریة الدولیة، أما المبحث الثانيالتحكیمیة التج

  .التجاریة الدولیة 

لنصل في الأخیر إلى خاتمة نحدد من خلالها مجموعة من النتائج و الاقتراحات 

  .حول الموضوع 

  

  



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 الفصل الأول

بدأ الخصوم التحكیمیة 

 التجاریة الدولیة 
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إن الإجراءات المتبعة في بدء الخصومة التحكیمیة هي تلك المنصوص علیها في 

قواعد التحكیم وفي حالة سكوت تلك القواعد عن معالجة بعض المسائل الإجرائیة فیتم 

د اتفاق في هذا الشأن فإن اتفق علیها الأطراف وفي حالة عدم وجو الأخذ بالقواعد التي 

المحكم إجراءات القواعد التي  یتبعوفي الغالب  ،لقواعد الإجرائیةهو الذي یحدد ا مالمحك

  .نون البلد الذي یجري فیه التحكیمینص علیها قا

الدولیة في وفي هذا الفصل سوف نتناول كیفیة بدء الخصومة التحكیمیة التجاریة 

  ).المبحث الثاني(في  علیها والقانون الواجب التطبیق) المبحث الأول(
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ئ التي تحكمها  انطلاق الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة : المبحث الأول ِ   والمبادِ

الأطراف بتشكیل محكمة التحكیم باتفاق  التحكیمیة التجاریة الدولیة تبدأ الخصومة  

ذا كان اتفاق إأما  ،خطار الخصوم بأول الجلسات التحكیمإ و  ،الهیئة نفسهاأو من قبل 

التحكیم في شكل شرط التحكیم فان الطرف الأكثر نشاطا هو الذي یدعوا الخصم الآخر 

تمال تشكیل هیئة ذا كان قد سبق تعیینهم أو بعد اكإبعد وقوع النزاع أمام المحكمین 

وفي هذا المبحث سنتناول تشكیل محكمة التحكیم و  ،و بمساعدة القضاء التحكیم اتفاقا أ

المطلب (والمبادئ التي تنظم الخصومة التحكیمیة في  ،) المطلب الأول(في اختصاصها 

  ).الثاني

  الدولي واختصاصهاالتجاري تشكیل محكمة التحكیم : المطلب الأول

إتباعها القواعد الإجرائیة الواجب تشكیل هیئة التحكیم من خلال الحدیث عن  یتم   

عادة ما تبدأ و لأدلة، لجمع من محكمة التحكیم  وكذا اختصاصهیئة التحكیم تشكیل  في

ضمن قبولها للمهمة الموكلة طراف یتللأالإجراءات بهذا المعنى، بكتاب توجهه الهیئة 

لى تشكیل محكمة التحكیم من خلال التطرق إ) الفرع الأول(ي وهذا ما سنتناوله ف ،إلیها

والى  ،)الفرع الثاني(و اختصاصات محكمة التحكیم التجاري الدولي  ،التجاري الدولي 

  ).الفرع الثالث(جمع الأدلة 

  التجاري الدولي  تشكیل محكمة التحكیم: الفرع الأول

فقد لتشریع الجزائري لتتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین وفقا   

تتشكل محكمة : "على أنه 1والإداریة المدنیةجراءات الإمن قانون  1017المادة نصت 

ویجب أن یكون المحكمین ذوي مؤهلات " التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي
                                                           

 1492صفر عام  18المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  08/09من القانون  1017المادة 1

أبریل  23الموافق ل  1429ربیع الثاني عام  17المؤرخ في  21الجریدة الرسمیة العدد  2008فیفري  25الموافق ل 

  .2008سنة 
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ولتفادي تضارب المصالح مباشرة أو بواسطة  ،مجال القانون المطبق على النزاع في

  :فیة تشكیل محكمة التحكیم كما یلي وسنتولى توضیح كی1،شخص آخر من الأطراف

من المبادئ العامة المتفق علیها في التحكیم، حریة :التعیین لاتفاقي لهیئة التحكیم-أولا 

غالبیة التشریعات والاتفاقیات  إلیه اتجهتوهذا ما  2أطراف النزاع في تعیین هیئة التحكیم،

  .3النزاع في اختیار المحكمینبین أطراف المساواة الدولیة إلى التسلیم بمبدأ الحریة و 

وحریة الطرفین في اختیار وتشكیل هیئة التحكیم من الحقوق المكفولة لهما قانونا سواء  

  .4قبل بدایة خصومة التحكیم أو بعد بدایة خصومة التحكیم

كما ذهب المشرع الجزائري إلى نفس الاتجاه بخصوص الطبیعة الاتفاقیة لمسألة   

 الإجراءاتقانون  08/09من القانون  1041/1المادة  نصت فقدتعیین المحكمین 

یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم : "المدنیة والإداریة الجزائري على أنه

  ".تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم

 أو تعیین المحكم مباشرة من قبل الأطرافوهنا نمیز بین طریقتین متمثلتین في  

  :كما یلي  التعیین بالرجوع إلى نظام تحكیمي

قانون من  1041/1طبقا لنص المادة :تعیین المحكم مباشرة من قبل الأطراف-1

أن الأطراف في اتفاق التحكیم یمكنهم أن یعینوا  ،المدنیة والإداریة الجزائري الإجراءات

                                                           
 .http://www: على الموقع الالكتروني ،)الجزء الثاني والأخیر(محمد براهیمي، التحكیم في التشریع الجزائري  1

Liberté algerie.com 17/04/2021یوم.  
جامعة مولود  ،)منشورةغیر (، رسالة ماجستیر،في مجال التحكیم التجاري الدولي دور القاضي الوطني حدادنطاهر، 2

  .31، ص2012معمري، تیزي وزو، 
جامعة عبد الحمید بن  ،)غیر منشورة(، مذكرة ماستر،جاري الدولي في القانون الجزائريالتحكیم الت دندن وسیلة،  3

  .62، ص 2018- 2017بادیس، مستغانم، 
  .135، ص 2008، ، عمان، دار الثقافةدون طبعةفوزي محمد سالم، التحكیم التجاري الدولي،  4
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حالة التحكیم الذي یتضمن ثلاثة محكمین، یمكن  وفي سبقا المحكم أو المحكمین،م

  1.للأطراف أن تعین المحكم الثالث أو ترك ذلك للمحكمین المعینین

ي ففتحكیم الحر أو التحكیم المؤسساتي، كما أن للأطراف حریة اختیار طریقة للأخذ بال

یرونه  التحكیم الحر یكون للأطراف كامل الحریة في اختیار هیئة التحكیم بالعدد الذي

 1017لمادة ، على أن یكون العدد وتریا كما نصت علیه ا2وبالمواصفات التي یختارونها

ن تتشكل محكمة التحكیم م" :التي تنص الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

اختیار المحكمین على  ، كما أن للأطراف حریة"بعدد فرديمحكم أو عدة محكمین 

أو الأجنبیة دون أن یكون تأثیر على طبیعة التحكیم ما إذا كان  وطنیة كانتالجنسیة ال

  .3دولیا أو داخلیا

  : مبدأین أساسین همال التحكیم وفقاومنه یمكن تعیین المحكم أو تشكیل هیئة 

   أن تكون إرادة الخصوم هي المرجع الأول في اختیار هیئة التحكیم وعند اتفاق

 .لتزام بهاالأطراف على طریقة معینة فإنه یجب الا

  المساواة بین الخصوم من حیث الاختیار فلا یكون لأحدهما الأفضلیة ولا یجوز

  . 4أن یعهد لطرف دون طرف الآخر

لى النظام التحكیمي تدخل یؤدي الرجوع إ :دائم التعیین بالرجوع إلى نظام تحكیمي-2

أن تختار أیة الهیئة الدائمة للتحكیم من أجل تعیین المحكیین، وبذلك یمكن للأطراف 

 من قانون إجراءات المدنیة والإداریة 1041/15المادة  نصوت هیئة تحكیمیة دائمة،

یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم تعین المحكم أو ":نه أی الجزائر

للأطراف  ومنه فإن...... "ستبدالهموط تعینهم وشروط عزلهم أو االمحكمین أو تحدید شر 

                                                           
  .40، ص 2005كمال،التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  قربوع علیوش1
  .136فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  2
  .63دندن وسیلة، المرجع السابق، ص   3
  .64 ، صالمرجع نفسه 4
یمكن للأطراف مباشرة أو : " الإداریةلمدنیة و المتضمن قانون الإجراءات ا 08/09من القانون رقم 1041/1المادة  5

  ".بالرجوع إلى نظام التحكیم، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلتهم أو استبدالهم
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التحكیم المنظم أو المؤسسي لتسویة النزاعات ویتم التحكیم وفقا لقواعد تلك اختیار 

تشاء من بین الأسماء  ممن،المؤسسة وبدورها هي التي تحدد كیفیة اختیار المحكمین

  1القائمة التي تعدها المؤسسة، وتشمل أسماء ذو خبرة في مجال المعاملات التجاریة

في تعیین المحكمین یكون تدخل القاضي الوطني   التحكیمالتعیین القضائي لهیئة : ثانیا

ختیار التحكیم النظامي أو اف التحكیم الخاص واستثناءا عند اعادة عندما یختار الأطر 

ز التحكیمي الذي المؤسسي في حالة حدوث نزاع بین أحد طرفي التحكیم و بین المرك

سبب وجود نقص في لوائحه، في تخذها المركز بلطرفان على إدارته للتحكیم الذي اتفق اا

مدعوا الى التدخل لحسم النزاع بین الطرفین أو لمواجهة هذه الحالة یجد القضاء نفسه 

 2.النقص في لوائح المركز

تنص  التي جراءات المدنیة والإداریة الجزائريمن قانون الإ 1041/2 ووفقا لنص المادة  

 ،المحكمین أو عزلهم أو استبدالهموفي حالة صعوبة تعیین ، غیاب التعیین في:"على

  :یجوز للطرف المعني الذي یهمه التعجیل القیام بما یلي

  رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم إذا كان

 .التحكیم یجرى في الجزائر

  اختار و رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجرى في الخارج

 ."اف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائرالأطر 

  

  

  

                                                           
لإجراءات المدنیة والإداریة والقوانین المقارنة، دون طبعة، دار التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الزهر بن سعید،  1

  .115، ص 2014هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 
  .41علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص2
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  التحكیم محكمة اختصاصات: الثانيالفرع 

ن أن یجیز القانو  الأولأصل عام بشرطین كفصل في النزاع لتختص هیئة التحكیم با

ومن  التحكیم  فاقتباوالثاني أن یكون النزاع مشمولا تسویة النزاع عن طریق التحكیم ،

في بكل شرط وارد  ویتوجب على الهیئة التقید التحكیمیة الهیئةجهة أخرى مطروحا على 

بعض التدابیر  محكمة التحكیم اتخاذعلى  هناك بعض المسائل التي توجب لكنالاتفاق، 

  .1والإجراءات التي أقرها المشرع بموجب نصوص قانونیة

جاء في نص  وفقا لماوهذا  تطرح أمام محكمة التحكیم دفوع تتعلق بالاختصاص قد و

تطرقت صراحة  التي ئري واالجز  یةر ادقانون الإجراءات المدنیة والإ من 1044 المادة

ویجب إثارة . تفصل محكمة التحكیم في الاختصاص الخاص بها" :على أنه لهذه المسالة

تفصل محكمة التحكیم في .ي الموضوعدفاع ف أي الدفع بعدم الاختصاص قبل

، "إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاعختصاصها بحكم أولي ا

اختصاص محكمة التحكیم من عدمه قبل التطرق   وجب تحدیدأفالمشرع الجزائري 

  .لموضوع النزاع

مختص یر یكون القاضي غ":تنص على أنه من نفس القانون 1045 كما أن المادة 

وجود  عدم أو إذا تبین له،ا كانت الخصومة التحكیمیة قائمةإذ،بالفصل في موضوع النزاع

المادة یتضح أن هذه فمن خلال نص  ،" الأطرافعلى أن تثار من أحد  ،تحكیم اتفاقیة

القاضي یصبح غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع عندما تكون الخصومة 

  2.التحكیم اتفاقیةوجود عدم التحكیمیة قائمة كما یصبح غیر مختصا كذلك إذا تبین له 

  

                                                           
، ص 2014عبد الحمید الأحدب، التحكیم في البلدان العربیة، الطبعة الثالثة، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة،  1

326.  
 2021/04/14یوم  ، المرجع السابق ،محمد براهیمي2
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  جمع الأدلة: الثالث الفرع

 یمكن للأطراف في خصومة التحكیم أن یتفقوا على طرق الإثبات والأدلة التي یمكن

في حالة عدم الاتفاق تختار هیئة تحكیم، والقانون الذي تخضع له و تقدیمها أمام هیئة ال

  . 1التحكیم القانون الواجب التطبیق

تنص على جراءات المدنیة والإداریة التي الإمن قانون  1047من خلال نص المادة و   

افة جزائري أعطى ك، ومنه فإن المشرع ال"ولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلةتت: " أنه

ة المتعلقة بالنزاع المطروح جل التحري والبحث عن الأدلالصلاحیات لهیئة التحكیم من أ

نص المادة  لیه فيانة بالقضاء وهو ما تمت الإشارة إنه أعطى لها الحق في الاستعكما أ

إذا اقتضت الضرورة : "أنه من قانون إجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على 1048

 مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید مهمة المحكمین أو تثبیت الإجراءات

مع هذه الأخیرة ،أو  أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكیم أو للأطراف بالاتفاق

یهمه التعجیل بعد الترخیص له من طرف محكمة التحكیم ،أن یطلبوا بموجب  للطرف الذي

ومنه فان " تص ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضيعریضة تدخل القاضي المخ

المشرع الجزائري قد أعطى لهیئة التحكیم الحق في طلب المساعدة من القضاء متى كان 

  .ذلك ضروریا

أثناء التحكیم  جدر الإشارة أن المشرع الجزائري سكت ولم یشر إلى الاستعانة بالخبراءتو 

رأت هیئة التحكیم أو یم تعیین الخبراء إذا بإمكان الأطراف أو هیئة التحك غیر أنه

  .2الأطراف ضرورة الاستعانة بهم

                                                           
جامعة قاصدي علي مرباح، ورقلة،  ،)غیر منشورة(، مذكرة ماستر،"إجراءات التحكیم التجاري الدولي" رقیة میدون،1

  .64، ص ،  2014-2015
، 2014-2013جامعة خمیس ملیانة،  ،)غیر منشورة(، مذكرة ماستر، "التحكیم التجاري الدولي" حلیمة،  نورة 2

  .86ص
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بین القضاء  التعاون یتجسد ةالأدل إثباتمجال مساعدة القضاء لهیئة التحكیم في : أولا

  :والمحكمة التحكیمیة في مجال جمع الأدلة في العناصر التالیة

أو شكل  ،محرر العرفيال ،أوالرسميمحرر الشكل  هذا الدلیل یتخذو   :الدلیل الكتابي-1

ویمكن الرجوع بشأن القواعد التي تحكمه إلى القانون الواجب  ،المحرر الالكتروني

النزاع، وعلى ذلك فإنه یبقى خاضعا لسلطة هیئة التحكیم من حیث تقدیره، على التطبیق 

ه سواء فلها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المحرر العرفي في حالة إنكار 

المحرر الرسمي فإن التحقق من صحته في  ،أماخبیرالبسماع الشهود أو الإحالة إلى 

لى اختصاص القضاء كون التزویر فیه جریمة إ حالة الطعن فیه یخرج من اختصاصها

، أما المحرر الالكتروني فإنه یعد كالمحرر الكتابي ضمن شروط یعاقب علیها القانون 

  .1معینة

 ،یمكن لهیئة التحكیم طلب سماع شهادة شاهد معین من تلقاء نفسها :سماع الشهود-2

سلطة في قبول هذا الطلب أو رفضه فمن الولها  ،أو بناء على طلب أحد المحكمین

 مواعیدهم وعناوینهم و ءالمحكم إجراء استجواب للشهود یحدد فیه أسما اتاختصاص

بهذا الإجراء قبل انعقاد الجلسة  ویبلغ الأطراف ،الاستماع إلیهم واللغة التي یستخدمونها

للتقید بأحكام القانون الواجب التطبیق بشأن النزاع من حیث حالات الأخذ بالشهادة 

 .وقواعدها

ولا یملك المحكم الامتناع عن سماع الشهود الذین یتفق الأطراف على الاستعانة     

بهم إلا أن له السلطة التقدیریة في عدم الأخذ بشاهدتهم كلها أو بعضها، وفي حالة 

اللجوء إلى  وإلا یمكنهمإلى رئیس المحكمة المختصة،  للأطراف اللجوء الرفض یمكن

  .2لاحقةدعوى البطلان بحكم التحكیم بصفة 

                                                           
قطاف حفیظ، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي، على ضوء قانون الإجراءات المدنیة  1

-2014جامعة محمد لامین دباغین، سطیف، ، )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر، )08/09(والإداریة الجزائري الجدید 

  .71، ص 2015
  .73، ص المرجع نفسه2
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تتمتع هیئة التحكیم بسلطة الانتقال إلى مكان غیر مكان التحكیم لمعاینة : المعاینة-3

محل النزاع وذلك سواء لإجراء معاینات أو تقسیمات أو إعادة تمثیل الوقائع، ولها أن 

تستعین بأحد التقنیین أو الخبراء إذا ما رأت موجبا لذلك، ویجوز لها ندب أحد أعضائها 

 أطرافذلك بطلب من أحد الأطراف أومن تلقاء نفسها، وإذا حصل أن قام أحد قیام بلل

النزاع أو عماله أو من هم تحت سلطته بالاعتراض علیها عند قیامها بالمعاینة، اللجوء 

للمادة  لنص نفسها أو من الطرف الذي له مصلحة الترخیص له طبقابإلى القاضي سواء 

والإداریة لأجل استصدار أمر على ذیل العریضة من قانون الإجراءات المدنیة  1048

أو للطرف الذي یهمه ".....1بدخول الأمكنة تحت طائلة تنفیذه عن طریق القوة العمومیة

 التعجیل بعد الترخیص له من طرف محكمة التحكیم ،أن یطلبوا بموجب عریضة تدخل

 ."ن قانون بلد القاضيالقاضي المختص،ویطبق في هذا الشأ

هیئة فإن القانون الواجب التطبیق هو القانون الجزائري  إذا كان:القضائیةالإنابة -4

الموجودة خارج  الإثباتتستفید من الإنابة القضائیة الدولیة، للحصول على أدلة  التحكیم

الدولة التي یجري فیها التحكیم، ومتى كانت هذه الدولة مرتبطة مع الدولة التي یطلب 

من قانون  1047 الرجوع إلى نص المادةفبة باتفاقیة دولیة، منها تنفیذ الإنابة القضائی

الإجراءات المدنیة والإداریة فإن تقدیم طلب التدخل من القضاء یكون إما من المحكمة 

التحكیمیة بأعضائها أو من طرف الأطراف معا بعد الاتفاق مع المحكمة التحكیمیة أو 

 .2ةمن المحكمة التحكیمیمن طرف المستعجل بعد ترخیص 

من قانون  1047لا توجد في المادة  إجراءات طلب المساعدة في تحصیل الأدلة: ثانیا

ن قانو  من 1048 في المادةما یحدد ذلك، بل اكتفى المشرع الإجراءات المدنیة والإداریة 

بموجب عریضة أمام القاضي المختص ویطبق .....: "الإجراءات المدنیة والإداریة على

  ."بلد القاضيفي هذا الشأن قانون 

                                                           
  .74ص، قطاف حفیظ1
  .75ص، المرجع نفسه2
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القاضي الجزائري عند فصله في الطلب المرفوع إلیه لا یبحث في صحة أو وهنا نجد أن 

سلامة الطلب الذي من المفروض أن محكمة التحكیم قد ناقشت حیثیاته مع الخصوم، 

وإنما یصدر أمره للتنفیذ دون مناقشة ولا مواجهة من الخصم، وفضلا عن أن الأوامر 

من قانون الإجراءات المدنیة  600عد سندات تنفیذیة طبقا للمادة على ذیل العرائض ت

  .1تنفیذها جبراومنه یجوز  الجزائري والإداریة

  المبادئ التي تنظم الخصومة التحكیمیة: المطلب الثاني

وهي مجموعة من المبادئ الحاكمة التي یجب على هیئة التحكـیم احترامهـا والالتـزام 

بهــا أثنــاء ســیر الإجــراءات فــي خصــومة التحكــیم، فهــي مبــادئ متعلقــة بالنظــام العــام ســواء 

كــان هــذا التحكــیم الــذي یــتم تحكیمــاً حــرا أو تحكیمــاً مؤسســیاً، ومــن بــین هــذه المبــادئ، مبــدأ 

ومبــدأ المواجهــة فــي خصــومة ) الفــرع الأول(الــذي ســنتطرق إلیــه فــي المســاواة بــین الخصــوم 

  ) .الفرع الثالث(مبدأ حقوق الدفاع في و ، )الفرع الثاني(التحكیم 

  مبدأ المساواة بین الخصوم: الفرع الأول

یتضــمن هــذا المبــدأ بمــنح فــرص متكافئــة لكــل خصــم لعــرض دعــواه وتحقیــق دفاعــه، 

الــذي أعدتــه اللجنــة التابعــة للأمــم المتحــدة والــذي یعــرف  للتحكــیم 2ونجــد القــانون النمــوذجي

وذلــك علــى  18مبــدأ المســاواة فــي نــص المــادة  التــي قــد نصــت علــى" الســتر یالأون" بقواعــد 

وجــوب معاملــة الطــرفین علــى قــدم المســاواة وأن تهیــئ لكــل منهمــا الفرصــة الكاملــة لعــرض 

یجـــب أن یعامـــل :" الأتـــي مـــن القـــانون النمـــوذجي 18قضـــیته حیـــث جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

  .3" لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضیته لطرفان على قدم المساواة وأن تهیئا

                                                           
  . 326المرجع السابق ص ، الأحدبعبد الحمید  1
  .1985جوان  10القانون النموذجي المعتمد من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في  2
وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیة، الطبعة الثانیة،الإسكندریة، مكتبة الوفاء  3

  . 35، ص2009القانونیة، 
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فمبــدأ المســاواة یجــب علــى الأطــراف احترامــه خــلال النظــر فــي موضــوع النــزاع مــن 

ـــتهم ودفـــوعهم وكـــذا شـــرح وجهـــة  ـــة بتقـــدیم أدل ـــة الكامل قبـــل المحكمـــین، وهـــذا لضـــمان الحری

لأي طـــرف مـــن الأطـــراف أن یقـــوم بـــإجراء یمـــس بمبـــدأ المســـاواة أمـــام نظـــرهم، فـــلا یجـــوز 

المحكــم یــؤثر علــى قــرار التحكــیم حســب مــا أشــار إلیــه القــرار الصــادر مــن الغرفــة التجاریــة 

  .1الدولیة

  مبدأ المواجهة في خصومة التحكیم: الفرع الثاني

بمـا لـدى الخصـم الأخـر مـن وســائل  الخصـم علـم بمبـدأ المواجهـة هـو إمكانیـة یقصـد

ــة لدیــه، وعلــى هیئــة التحكــیم أن تطبــق هــذا المبــدأ ب شــكل الــذي تــراه مناســباً الالــدفاع أو أدل

حـرص هیئـة التحكـیم علـى تبشرط ألا یؤثر أو یعقد الإجراءات التحكیمیة، ومن جهة أخـرى 

در حكــم التحكــیم و یصــ،2وجــوب إتبــاع مبــدأ المواجهــة بالوســیلة التــي تراهــا مناســبة لتحقیقــه

یـة التـي یتفـق معیبا بمخالفة مبدأ الوجاهیـة إذا لـم تتبـع فـي خصـومة التحكـیم القواعـد الإجرائ

إتباعها أو تلك التـي تحـددها هیئـة التحكـیم فـي اتفـاق التحكـیم، وهـذا مـا نـص  الطرفان على

یمكــــن أن تضــــبط فــــي اتفاقیــــة :" علــــى أنــــه  1043/1المــــادة علیــــه المشــــرع الجزائــــري فــــي 

اســتنادا علــى نظــام تحكــیم،  تحكــیم، الإجــراءات الواجــب إتباعهــا فــي الخصــومة مباشــرة أوال

كما یمكن إخضاع هذه الإجراءات إلـى قـانون الإجـراءات الـذي یحـدده الأطـراف فـي اتفاقیـة 

  ".التحكیم

وهكذا فإن الغایة من تنظیم مبدأ المواجهة مراعاة المحكم وعدم مفاجأة الخصوم فـي 

 والأعمـــال التـــي تـــتم فـــي إطـــار القضـــیة المطروحـــة، أو مباغتـــة الأطـــرافكافـــة التصـــرفات 

                                                           
  .172سامي محمد فوزي، المرجع السابق، ص 1
  .33رقیة میدون، المرجع السابق، ص 2
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لوضـع الوقـائع ن جدیـد وقائع القضیة من جدید وإلا تعین علیه فتح باب المرافعـة مـبتكییف 

  .1ها من جدید تحت تصرفهمتم تكییفالتي 

  مبدأ حقوق الدفاع في خصومة التحكیم : لفرع الثالثا

مبــدأ حقــوق الــدفاع باعتبــاره أنظمــة التحكــیم علــى  كافــة التشــریعات الدولیــة و نصــت

الأســاس الحقیقــي لمبــدأ المســاواة واحتــرام المحكــم وعلــى رأس هــذه الأنظمــة مركــز التحكــیم 

، وحـــق الـــدفاع هـــو إعطـــاء الفرصـــة 2التجـــاري لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــیج العربیـــة

الشهود وتبـادل اللـوائح والبحـث عـن الكاملة للأطراف لتقدیم ما لدیهم من أقوال وأدلة وجلب 

الخبراء لغـرض الـدفاع بكافـة الوسـائل المتاحـة أمـام الهیئـة، وكـذلك مناقشـة الأطـراف أدلـتهم 

ودفوعهم أمام المحكمین، وفي حالة مـا إذا تبـین أن حـق الخصـم  فـي الـدفاع لـم یحتـرم مـن 

التحكیمـي للطعـن،  ي فـإن ذلـك یعـرض الحكـمقبل هیئة أو أن التبلیغـات لـم تـتم بشـكل قـانون

مـن المـادة الثانیـة  1927جنیـف لعـام  ویؤدي به إلى إبطاله، حسب مـا أشـارت إلیـه اتفاقیـة

إذا مــا تبــین  يعلــى أنــه یجــوز للقاضــي رفــض تنفیــذ وعــدم الاعتــراف بــالحكم التحكیمــ 3ب/ 

  4.لدفاع عن أدلتهلله أن  التبلیغ لم یتم في أجله المناسب 

  التجاریة الدولیة  اجب التطبیق على الخصومة التحكیمیةالقانون الو : المبحث الثاني

المحكم  منححرصت مختلف التشریعات الوطنیة والدولیة وأنظمة التحكیم على       

في تحدید القانون الواجب التطبیق على خصومة التحكیم، حیث منحته  الاختصاص

                                                           
  .282لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص 1
تكفل الهیئة المركز جمیع  حقوق الدفاع للأطراف النزاع وتعاملهم على قدم المساواة وتتیح لكل منهم في  05المادة  2

 21اتفاقیة جنیف المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي ، المؤرخة في ". جمیع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضیته

  .1961أبریل 
  .1961أبریل  21اتفاقیة جنیف المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي، المؤرخة في  3
  .171فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  4
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القانون الذي یراه مناسبا لیطبق على خصومة  اختیار السلطة التقدیریة الواسعة في

  .الأطراف على ذلك تفاقا حالة عدم يالتحكیم، وذلك ف

والبحث في موضوع القانون الواجب التطبیق على خصومة التحكیم یثیر مسألتین       

بالبحث عن القانون الإجرائي الذي تطبقه هیئة التحكیم على  الأولى تتعلق ،هامتین

 تتعلق ، و)المطلب الأول  (لیه في و سنتطرق إ الذي المسائل الإجرائیة التي تتم أمامها

الذي سنتناوله في و عي الذي یحكم موضوع النزاع بالبحث عن القانون الموضو  الثانیة

    .)المطلب الثاني(

التجاریة  الخصومة التحكیمیة إجراءاتالقانون الواجب التطبیق على : المطلب الأول

  الدولیة

المقصود بالقانون الواجب التطبیق على الإجراءات تلك القواعد الإجرائیة التي إن      

  .التحكیميالحكم  صدور غایة  لىإباعها بعد تشكیل هیئة التحكیم یتعین إت

 التحكیمیة وتظهر أهمیة تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات الخصومة 

لحسم المسائل الإجرائیة التي قد تثور أثناء سیر بمجموعة من القواعد القانونیة اللازمة 

  .الخصومة التحكیمیة 

إذ یمكن للأطراف عن طریق اتفاق التحكیم تحدید القواعد التي تنظم الإجراءات التي 

ها الهیئة التحكیمیة، وتتفق أغلب القوانین الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة على إخضاع تتبع

من خلال ) الفرع الأول(إجراءات التحكیم لقانون الإرادة ، وهذا ما سیتم التطرق إلیه في 

في تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة 

سیتم تحدید القانون الواجب التطبیق على ) الفرع الثاني(طراف، و في حالة اتفاق الأ

  .إجراءات الخصومة التحكیمیة في حالة سكوت الأطراف
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الواجب التطبیق على إجراءات الخصومة التحكیمیة تحدید القانون : الفرع الأول

  في حالة اتفاق الأطراف  التجاریة الدولیة

یتوقف تحدید القانون الواجب التطبیق على المسألة المتنازع فیها بناءا على إرادة 

 إجراءات  القانون الواجب التطبیق على تحدید هم الذین یتولونالخصوم، فالأطراف 

  1.التحكیم

فالأصل هو خضوع القانون الإجرائي في التحكیم التجاري الدولي لإرادة الأطراف، بحیث 

سلطان الإرادة في مختلف التشریعات الحدیثة والاتفاقیات الدولیة، والهدف تم تكریس مبدأ 

  2.منها أن تخضع إجراءات التحكیم للقانون الذي یختاره الأطراف في اتفاق التحكیم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  08/09من القانون  1043حیث نصت المادة 

التحكیم، الإجراءات الواجب  في اتفاقیة یمكن أن تضبط: " على أنه الجزائري والإداریة

إتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكیم، كما یمكن إخضاع هذه 

إذا لم تنص .الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم

اشرة أو الاتفاقیة على ذلك، تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات، عند الحاجة مب

  ."استنادا إلى قانون أو نظام التحكیم

 قانونمن  1043من خلال نص المادة  ع الجزائريیتضح لنا موقف المشر ومنه      

جعل في المقام الأول إخضاع  بحیث،الذكرة السالف الإداریة الجزائريالإجراءات المدنیة و 

غیاب ذلك ترجع المسألة وفي حالة ،إلى القانون الذي یختاره الأطرافإجراءات التحكیم 

  .بین یدي المحكمین

                                                           
، )2019مارس (، 01، عدد مجلة الحقیقة، "القانون الواجب التطبیق على المنازعات التحكیمیة"العرباوي نبیل صالح، 1

  .273ص
  .74لة، المرجع السابق، صیدندن وس 2
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إرادة الأطراف وفقا لاتفاق التحكیم مبدأ  كرس المشرع الجزائريكما نلاحظ أیضا أن 

  1.م مباشرةیبتحدید إجراءات التحك

نستنتج أن إرادة الأطراف تظهر عند  ،انون السالف الذكرقمن 1043ومن خلال المادة 

وتطبق القواعد  ،معینة لیطبق على إجراءات التحكیملدولة جرائي الإقانون ال اختیار

ووضع قواعد  ،الإجرائیة المنصوص علیها في أحد لوائح مراكز ومؤسسات التحكیم الدائمة

  .تكون محكمة التحكیم ملزمة باحترام وتطبیق إرادة الأطرافو إجرائیة من اختیارهم 

نون الواجب ر القاختیاالحریة للأطراف في ا عطىومنه فإن المشرع الجزائري أ  

شانه في ذلك شأن باقي التشریعات الوطنیة والاتفاقات  التحكیم إجراءاتالتطبیق على 

  2.الدولیة كذلك

في  الخصومة التحكیمیة إجراءاتالقانون الواجب التطبیق على  تحدید :الفرع الثاني

  حالة سكوت الأطراف

تحدید القانون  يإرادتهم ففي بعض الأحیان یسكت أطراف النزاع عن التعبیر عن   

أو سهوا من أطراف  ،كان هذا السكوت عن قصد سواءالواجب التطبیق على النزاع 

 و الإجرائيبوضع القانون المبرم بین الخصوم " العقد"الاتفاق، فهیئة التحكیم تقوم بحكم 

أو تطبیق قانون دولة مقر التحكیم، أو تطبیق ،ذلك بتطبیق القانون الوطني للطرفین

  :وذلك كما یلي 3.طرافالأالذي اتفق علیه  القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع

على تحدید القانون  في حالة سكوت الأطراف تطبیق القانون الوطني للطرفین: أولا

 ،تطبق هیئة التحكیم القانون الواجب التطبیق على العلاقة محل النزاعالواجب التطبیق،ف

الواجب التطبیق  القانون إذا كان الطرفان یتبعان دولة واحدة فإن القانون الوطني هو
                                                           

  .274العرباوي نبیل صالح، المرجع السابق، ص  1
  .75، صالسابقالمرجع دندن وسیلة،  2
  .44رقیة میدون، المرجع السابق، ص 3
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القانون الأنسب لحكم العلاقة في جمیع  لأنهالخیار الوحید لهیئة التحكیم  باعتباره

التطبیق، تختار الواجب  للقانونفي حالة غیاب التحدید الصریح للأطراف و عناصرها، 

صل إلى قانون الدولة الأوثق تذات الصلة بالنزاع حتى  الأنسب والقانون محكمة التحكیم 

الأطراف  كانإذا ما أو تتجه إلى تطبیق القانون الوطني للطرفین في حالة  ،صلة فتطبقه

 1.من دولة واحدة

قانون مقر التحكیم  دولة  قانونیمثل تطبیق تطبیق قانون دولة مقر التحكیم: ثانیا

 على حال غیاب إرادة الأطراف عن القانون الواجب التطبیقاحتیاطي یمكن تطبیقه في 

الدولة مقر قانون التحكیم هو بعینه  یكون قانون هناو 2،إجراءات الخصومة التحكیمیة

رادة الضمنیة تستفاد لإاو  مركز التحكیم في حالة الاتفاق إلى اللجوء إلى المركز التحكیمي

من أفعال وكتابات ومؤشرات تدل على اتجاه الأطراف لقانون معین یحكم موضوع النزاع، 

رادة انتهت إلیه هیئة التحكیم، أما الإإلى ما  غلابد أن تستقر بأسباب معقولة تصو حیث 

  3.فرادة الضمنیة للأطراالمفترضة فتحقق عند عدم معرفة الإ

النظام القانوني السائد في دولة مكان التحكیم عند سكوت  وعلیه یتعین الرجوع إلى

  .التحكیم إجراءاتالأطراف عن تحدید القانون الواجب التطبیق على 

والملاحظ أن المشرع الجزائري في حالة سكوت الأطراف عن تحدید القانون الذي یحكم 

الإجراءات  ختیارلاالتحكیمیة  لى الهیئةأحال ذلك إ، التحكیمیةإجراءات الخصومة 

  . المناسبة

                                                           
  .43، صرقیة میدون، المرجع السابق 1
، جامعة أبو بكر )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه،جارد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة،2

  .11، ص 2018-2017قاید، تلمسان، بل
  .78ن وسیلة، المرجع السابق، صددن 3
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ق على الإجراءات هو القانون المطبق على موضوع القانون الواجب التطبی: ثالثا

في بعض الحالات یخضع الأطراف لإجراءات القانون الواجب  :الخصومة التحكیمیة

تحدید القانون الواجب التطبیق على  نموضوع ذلك عند سكوتهم عالتطبیق على 

توحید النظام الإجراءات، أي أنهم یخضعونها لنفس قانون الموضوع، والهدف من هذا هو 

  .لقوانینلمن حدوث أي تنازع  القانوني، المطبق على العلاقات بین الطرفین، وكذا الحد

یق على التطب ولیس بالضرورة أن یطبق الأطراف على الإجراءات القانون الواجب

خضاع فإ،فیمكن للأطراف الاتفاق على قانون معین یحكم الإجراءات ،الموضوع

مكان الإقتضي معرفة مسبقة، حتى یكون بیالإجراءات للقانون الذي یحكم الموضوع 

  1.تطبیقه على إجراءات التحكیم

التجاریة  القانون الواجب التطبیق على موضوع الخصومة التحكیمیة: الثاني المطلب

  الدولیة

تعد مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع من المسائل الصعبة التي 

هذه المسألة أمام  تثار یواجهها المحكم عندما یتصدى لها للحكم في النزاع، خاصة عندما

 هیئة التحكیم، مما یجعلها تستحوذ على فكر المحكمین، على اختلاف انتماءاتهم

الهامة لضمان ختیار بل یترتب علیها العدید من الآثار االإیدیولوجیة، لأنها لیست مجرد 

  .عات التي قد تنشأ مستقبلازاتنفیذ العقد وفض الن

مجموعة القواعد القانونیة : " النزاع على موضوعویقصد بالقانون الواجب التطبیق 

النزاع، سواء أكان مصدرها  موضوع التي یصل المحكم إلى أنها مناسبة للتطبیق على

وطنیة أم أنها قواعد متعارف علیها القوانین المن مجموعة  مشتقةكانت  و، أقانون وطني

وعلیه فإن المقصود هنا من  ،"عیدا عن القوانین الوطنیة للدولفي حقل التجارة الدولیة ب

                                                           
  . 46رقیة میدون، المرجع السابق، ص1
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ع، وتكون مناسبة هذه القواعد هو مجموعة القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم على النزا

  .لذلك مهما كان مصدرها

 من خلال تحدید القانون الواجب) الفرع الأول(في  إلیهوهذا ما سیتم التطرق  

تحدید القانون الواجب التطبیق لنزاع في حالة اتفاق الأطراف، و على موضوع ا التطبیق

  ).الفرع الثاني(على موضوع النزاع في حالة سكوت الأطراف في 

النزاع في حالة اتفاق القانون الواجب التطبیق على موضوع  تحدید: الفرع الأول

  الأطراف 

من المتفق علیه في مجال العلاقات الدولیة الخاصة أن للأطراف المتعاقدة الحق   

لتحكیم اي ف، فالأصل 1القانون الواجب التطبیق على علاقاتهم التعاقدیة اختیارفي 

القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على  اختیارالتجاري الدولي هو حریة الأطراف في 

باعتبار حق سلطان الإرادة في تحدید حقوقهم و التزاماتهم و التصرف موضوع النزاع، 

من قانون الإجراءات  1050هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة و  ،فیها

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي :" على أنه  المدنیة و الإداریة

  ".اختاره الأطراف

والذي  -قواعد القانون –2مصطلح استعمالوالملاحظ أن المشرع الجزائري فضل 

 اختیارهمللأطراف مجالا واسعا لإجراء  ویعطيیمتاز بمرونة كبیرة وبمحتوى أوسع 

القانون الذي یطبق على  اختیارفي  الأطرافمبدأ حریة له تكریسكذلك  منه یلاحظو 

  .ماع مع مراعاة قواعد النظام العاموضوع النز 

                                                           
  .41علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص1
تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي : " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1050المادة  2

  ".وفي غیاب هذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة. الأطرافاختاره 
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النزاع في حالة سكوت القانون الواجب التطبیق على موضوع تحدید : الفرع الثاني

  الأطراف

في غیاب الإرادة الصریحة للأطراف في اختیار القانون الذي یطبق على موضوع النزاع، 

حیث یتمتع بالسلطة التقدیریة  ،بالغة أهمیة هذه المسألة یولي أنیجب  المحكمفإن 

  1.ب التطبیقالواج الواسعة في البحث عن هذا القانون

الجزائري على  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1050وهذا ما نصت علیه المادة 

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي :"أنه 

و علیه ، "غیاب هذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون و الأعراف التي تراها ملائمة

تحدید القانون الواجب التطبیق في الحریة  للمحكم أعطى قدفي هذه الحالة یكون المشرع 

ومنه إلزامهم بعدة خیارات بالرجوع إلى المبادئ العامة للقانون و ، موضوع النزاععلى 

 أو إعمال القواعد الوطنیة،  ،قواعد التجارة الدولیة و كذا الأعراف و العادات التجاریة

  :وسنتولى توضیح ذلك كما یلي 

القانون الواجب لهیئة التحكیم الحریة في اختیار  تكون الوطنیةإعمال القواعد :أولا

طرفي التحكیم للنظام القانوني الذي یتعین إتباعه  و ذلك في حالة عدم تحدید التطبیق

كون لهیئة التحكیم أن تعمل قواعد الإسناد في أحد ، و من ثم تللفصل في موضوع النزاع

القوانین المتصلة بالنزاع لتحدید القانون الواجب التطبیق علیه أو ما تراه مناسبا لحكم 

  2.اختیار قانون دولة المقر أو قانون دولة محل تنفیذ الحكمالنزاع و لها في سبیل ذلك 

                                                           
  . 80دندن وسیلة، المرجع السابق ، ص 1
خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة 2

  .262، ص2002الأولى، القاهرة دار الشروق، لأحداث أحكام القضاء المصري، الطبعة 
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بالقواعد " ویقصد بقواعد التجارة الدولیة إعمال القواعد الموضوعیة للتجارة الدولیة:ثانیا

في تكملة قواعد القانون الوطني عند بحیث تلعب هذه القواعد دورا مهما " الموضوعیة

  .هذه القواعدوجود نقص في 

و یذهب جانب من الفقه إلى وجوب إعمال قواعد التجارة الدولیة كلما أحال إلیها      

الطرفان و إذا تخلفت الإرادة الضمنیة للطرفین من بعض المؤشرات كما هو الحال عند 

اختیار الفصل في النزاع عن طریق مركز من مراكز التحكیم الدولي، و من هذه 

تطبیق قواعد التجارة یعني یض هیئة التحكیم بالصلح حیث أن ذلك المؤشرات أیضا تفو 

الدولیة لأن الصلح یقتضي التحرر من التقید بأحكام القانون و الحكم بمقتضى قواعد 

  1.العدالة 

تلك المبادئ  یقصد بالمبادئ العامة هي تطبیق المحكم للمبادئ العامة في القانون: ثالثا

القانونیة المشتركة بین الدول و التي تتعلق بتنظیم المعاملات التجاریة الدولیة، و نجد 

القواعد التشریعیة التي تصادف قبولا :" بعض الفقه یعرف المبادئ العامة للقانون بأنها 

في الكثیر من النظم القانونیة أیا كانت درجة تقدمها، وهي قواعد تطبق مباشرة على 

  2".التنازع لنزاعات دون أي تدخل لقواعد ا

وقد تستخلص المبادئ العامة إما من صحة اتفاق التحكیم أو تفسیره حیث یعترف    

قضاء التحكیم الحدیث بوجود عدة مبادئ متعلقة بتفسیر اتفاقات التحكیم، و مبدأ التفسیر 

معه سوء النیة ینصب بصفة عامة حول الاتفاقات التي تفسر بحسن نیة على نحو تصبح 

  .محظورة للتفسیر، أو تنفیذ اتفاق التحكیم بحسن نیة 

عادات و الیمكن تعریف  ة الدولیةیعراف التجار الأعادات و لتطبیق المحكم ل: رابعا 

مجموعة من القواعد و السلوك التي یتم مراعاتها في :" ة الدولیة بأنها یعراف التجار الأ
                                                           

  .264خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص1
  .173جارد محمد،المرجع السابق، ص 2
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، "هالزامم یدل على قبول المرتبطین بذلك المجال بإأحد مجالات التجارة الدولیة بانتظا

و الأعراف التجاریة الدولیة الحصیلة المنطقیة لمختلف عادات التعد " وبعبارة أخرى 

الممارسات المتعارف علیها من طرف المتعاملین في مجال مهنة أو تجارة معینة، بحیث 

الذي نشأت فیه، ولها من الثبات و یتوقع اللجوء إلیها و تطبیقها دائما في مجال و الوسط 

الاستقرار ما یكفل لها صفة القواعد المكملة لبنود العقد الدولي، ما لم یتفق الأطراف 

  "صراحة على ما یخالفها 

، فإن العادات و الأعراف التجاریة الدولیة تكفل للرابطة العقدیة وحدة القانون و علیه

الواجب التطبیق علیها، ومن هذا القبیل فإن القواعد الموضوعیة تتدخل في مسألة تكوین 

عدم التنفیذ، ونقل المخاطر و توزیع المصاریف بین لنتائج الالعقد و تحدید الالتزامات و 

 1.الأطراف

 

                                                           
  .174جارد محمد، المرجع السابق،1
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یختار فیه الأطراف قضاتهم كي یتم  اتفاقية التحكیم في أنه نظام صیخصو إن   

الفصل في منازعاتهم بحكم ملزم لهم فهو بدیل لحل المنازعات وإقامة العدل وحمایة 

الحقوق والمراكز القانونیة أو من المؤكد أن تحقیق هذا لا یكون إلا وفق لمجموعة من 

الخطوات التي تنظم سیر الخصومة التحكیمیة من خلال جلسات المحاكمة وعرض 

نات لإصدار حكم ینهي وسماع حقوقهم وفقا لمجموعة من الضما لادعاءاتهمالأطراف 

سیر الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة في كیفیة ، ولذلك سنتناول هذه الخصومة

  ).المبحث الثاني(ونهایة الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة في ) المبحث الأول(

  التجاریة الدولیة  التحكیمیة سیر الخصومةكیفیة : المبحث الأول

سیر الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة في مجموعة من الإجراءات التي نقصد ب

عید تتشابه إلى حد ب هافهي في إجراءات ،تكون مماثلة للإجراءات المتبعة من قبل المحاكم

سلطة التي تفصل في الدیة من حیث قواعد الإثبات و العا ىجراءات سیر الدعاو مع إ

عن الخصومة  التجاریة الدولیة سیر الخصومة التحكیمیةیمیز الدعوى غیر أن هناك ما 

المطلب (وهو الذي سنتناوله في  الخصومةجلسات وعوارض ال انعقادالعادیة من حیث 

  .)المطلب الثاني(في حكم التحكیم التجاري الدولي وكذا إجراءات إصدار )الأول

  عوارضهامة التحكیمیة التجاریة الدولیة و في الخصو  الجلسات انعقاد: المطلب الأول

جراءات وموضوع النزاع یتم عقد إأن یتم اختیار القانون الواجب التطبیق على بعد   

وفي خلال سیر هذه الجلسات قد یحدث  إلا أنه التجاري الدوليجلسات محكمة التحكیم 

في جلسات الناول انعقاد نتس،وعلیه أن یجد أمر یؤدي إلى انقطاع الخصومة أو توقفها

وارض ع ، كما سنتطرق إلى)الفرع الأول(الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة في

  ).الفرع الثاني(في التحكیمیة التجاریة الدولیة الخصومة
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  في الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیةجلسات ال انعقاد:الفرع الأول

الخصومة  تح الدعوى لدى الهیئات القضائیة بعریضة، أما في التحكیم أوتتف

وهذا وفقا لما ،على هیئة التحكیم من قبل الأطرافمن یوم عرض النزاع  فتبدأالتحكیمیة 

 تنصجزائري التي ال داریةالإمدنیة و الجراءات الإقانون من  1010جاء في نص المادة 

الطرف الذي  منیعرض النزاع على محكمة التحكیم من قبل الأطراف معا أو ":على أنه

علیه الأطراف أو القانون  اتفقت القانون الذي وتطبق على هذه الإجراءا ،"یهمه التعجیل

القانون الواجب التطبیق  اختیارالذي أخذت به هیئة التحكیم في حال تفویضهم أو عدم 

  .1لحل النزاع

كیم ملزمة بإنهائه في فترة غیر أن هیئة التح ولم تحدد فترة معینة لإنهاء التحكیم

  .أشهر من تاریخ بدأ مهمتهم أو تعیینهم04أربعة 

نجد أن  الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  1015وبالرجوع إلى نص المادة 

لا یعد تشكیل " المشرع الجزائري قد اشترط ضرورة أن یقبل المحكمون المهمة الموكلة لهم 

  .المسندة إلیهم بالمهمة قبل المحكم أو المحكمون إلا إذا ،محكمة التحكیم صحیحا

له القیام بالمهمة إلا  ولا یجوزطراف بذلك ،یخبر الأإذا علم المحكم أنه قابل للرد

  ".بعد موافقتهم 

وبالتالي فإن قبول المحكم أو المحكمین لمهمتهم هو تاریخ بدء الإجراءات لأن 

  2.صحیحا عدم قبول المحكم لمهمته لا یعتبر تشكیلا

یورد نص صریح فیما یخص بدء إجراءات التحكیم  لموهنا نجد أن المشرع الجزائري 

الجزائري  داریةالإمدنیة و ال قانون الإجراءاتمن  1018من المادة  یستشفغیر أن الذي 

  :نصت على أنهوقت بدء إجراءات التحكیم یكون من تاریخ تعیین المحكمین حیث  أن

                                                           
 . 173ص  ،2010 ،دار الهدى ،الجزائر ،الطبعة الثانیة ،التحكیم طریق بدل لحل النزاعات ،فرح مناني 1
البحوث  دراسةمجلة ،" لتحكیم التجاري الدولي في الجزائر حسب مقتضیات القانون الجدیدنظام ا"فیصل فار، 2

  .242،  ص )2018جانفي (،4، مخبر بمؤسسات الدستوریة ونظم السیاسیة عددوالدراسات القانونیة
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وفي هذه الحالة یلزم  ،لم یحدد أجل لإنهائهولو حكیم صحیحا الت اتفاقیكون  "

أو من تاریخ  نهمیتعیمن تاریخ  تبدأ أشهر )4(ظرف أربعة مهمتهم في بإتمامالمحكومون 

  ".....التحكیمإخطار محكمة 

بتشكیل هیئة  الأطرافالتحكیم یكون من تاریخ قیام  إجراءاتوعلیه فمیعاد بدء 

  .أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم في التحكیم المؤسساتي،التحكیم الحر لتحكیم فيا

في القانون الجزائري جاء متفق مع القانون  الإجراءاتوهنا نجد أن تاریخ بدء 

ونص  21ادته في مالمعتمد من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  النموذجي

  .بالتحكیم سترال الخاصیونالأقواعد  12/2المادة 

ته في وبالرجوع إلى تعریف التحكیم على أنه طلب یرفع من أحد الأطراف برغب

عند طلب  یكون التحكیم إجراءاتبدء في ال منه نجد أن،و وضع النزاع القائم للتحكیم

 ،والتحكیم لحین إصدار الحكم ولكون المشرع الجزائري لم یبین الطریقة الواجب إتباعها

من قانون  30في مادته  الذي نص مثل المشرع المصري التشریعات من كثیر النجد أن 

وجوب عقد جلسة تمهیدیة وكذا تقدیم بیان الدعوى على  19941لعام  المصري التحكیم

المشرع الجزائري في حین نجد أن ، 2المبادئ الأساسیة لتقاضي ن یراعىكما أوجب أ

  : ، وبناء على كل ما تقدم فإنه یجب مراعاة ما یلي سكت عن هذه النقطة 

م في میعاده المنصوص علیه إذا تم إرسال طلب التحكی عقد الجلسة التمهیدیة: أولا

إلى جلسة تمهیدیة یستمع فیها إلى الطرفین أو  الأطراف،فإن هیئة التحكیم تدعو  ،قانونا

 ،لقة بهاوكیل لهم من أجل التوصل إلى المراحل الإجرائیة لنظر النزاع وكذا المواعید المتع

للنقاش ویجب أن یتم إرسال جدول الجلسة من أجل أن یعلم كل طرف المسائل المطروحة 

  .3بشأنها اقتراحهم وما ت

                                                           
بتاریخ  16العربیة، عدد الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر  27قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة والتجاریة رقم1

  .1414ذي القعدة  07
وقانون  1994لسنة  27التحكیم التجاري الدولي دراسة مقارنة بین قانون التحكیم المصري رقم "زیدان النجار،  كرم 2

  .228، ص  )2008سنة (، مجلة الأستاذ الباحث، "08/09ریة الجزائري رقم االإجراءات المدنیة والإد
  .230، ص المرجع نفسه3
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على  يصورة من العقد محل النزاع المحتو یتم إرفاق  لم وعلى هیئة التحكیم في حال

  .الجلسة أثناء انعقاد الأطراف من هتطلب أنشرط التحكیم 

یینها كان على النحو تع أن وكذا صحة اتفاق التحكیم،كما یجب علیها أن تتأكد من 

یتم التي  المذكرة تلكدعوى یقصد لبیان یجب أن یضمن المدعى  كما،الصحیح كذلك

تتضمن میعاد المتفق علیه و الإرسالها إلى المدعى وإلى كل أعضاء هیئة التحكیم خلال 

وكذلك المدعى علیه وعنوانه وتفصیل الدعوى  للمدعي هذه المذكرة البیانات الشخصیة

طراف ویتم ختم البیان الأ بین الاتفاقوبیان المسائل موضوع النزاع وكافة ما تضمنه نص 

  .1بطلباته أي المدعي

نصت على أن یرسل  27رقم  من قانون التحكیم المصري 30/12حیث نجد أن المادة 

لى المدعى حكیم إه هیئة التالمدعي خلال المیعاد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعین

وعنوانه واسم ،ا مكتوبا بدعواه یشتمل على اسمهوالى كل واحد من المحكمین بیان،علیه

دید المسائل محل النزاع وطلباته، وكل أمر ئع الدعوى وتحوشرحا لوقا،المدعي وعنوانه

لصحة تقدیم فیستلزم هذا النص ، الطرفین یجب ذكره في هذا البیانتفاق آخر یتعلق با

 .عاد المتفق علیه بین الطرفینوتقدیمه خلال المی،طلب التحكیم الكتابة

الهیئة بالرد على كل كما یقوم المدعى علیه وفي فترة محددة بالاتفاق أو تحددها   

 ،ه وطلباته المتصلة بموضوع النزاعما تضمنه بیان الدعوى، كما یضمنه كافة أوجه دفاع

ظروف للتأخیر  وذلك في حال قدرت الهیئة وجود ،سقط حقه في حال أغفل طلباتهولا ی

 .في إعلان طلباته

 الصوركما أن بیان الدعوى والرد علیه یمكن أن یضمنه الأطراف ما یشاؤون من 

ویكون جدول أعمال الجلسة التمهیدیة ، مها فیما بعدوالوثائق أو أن یشیر إلیها مع تقدی

  :كمایلي

                                                           
  .245، ص كرم زیدان النجار،المرجع السابق1
  .، المرجع السابق 27من قانون التحكیم المصري رقم  30/1المادة 2
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 بیان مواعید تقدیم لى جانبإ لجلساتاالتحكیم وكذا مواعید وأماكن لغة  تعین    

كما  المعتمدة من طرف هیئة التحكیم، الإثباتوتحدید أدلة ،الدعوى ودفاع كلا الطرفین

  1.ممثل كل طرف والمسائل التي تحتاج إلى خبرة فنیةیتم تحدید 

 ،وموضوع النزاع الإجراءاتبالإضافة إلى تضمنه القانون الواجب التطبیق على 

  .إذا رأت الهیئة ضرورة لذلكیعاد التحكیم م مدكما یتم 

تلتزم هیئة التحكیم باحترام المبادئ الأساسیة في التقاضي  مراعاة مبادئ التقاضي:ثانیا

أهم و  2،مؤسساتيالحر أو تحكیم الفهي مبادئ متعلقة بالنظام العام، مهما كان التحكیم 

 :هذه المبادئ

وهي من أسس المبادئ التي ینص علیها القانون والقضاء :مبدأ المساواة بین الخصوم-1

عن  النظر لمحتكمین بغضاأي خاصة بأشخاص  النزاعتتعلق بطرفي والدین، والمساواة 

اعتبارات خاصة أو قد تكون المساواة إجرائیة بإعطاء الخصوم فرصا متساویة لإبداء أي 

فإن أخلت الهیئة بمبدأ المساواة فإن حكمها یكون باطلا، وقد أكدت ، ودفعوهمطلباتهم 

 احترامومراكز ومؤسسات التحكیم الدائمة على ضرورة  الدولیةمختلف التشریعات الوطنیة و 

 3.مبدأ المساواة

 أثناء سیر جلسات   ویقصد به ضرورة علم كل طرف بما یقدم في :ةیهاجو مبدأ ال-2

الخصومة من طلبات ودفوع وأدلة إثبات، وكذلك بما یتخذ في الخصومة من إجراءات 

 ناقشتها الاعتراض والرد علیها وممن الوقت حتى یتمكن الطرفان وكل ذلك مع مراعاة 

راف بكل ما یتم م أن تغفل عن اطلاع كل طرف من الأطیمكن لهیئة التحكی حیث أنه لا

  .تقدیمه من قبلهم

                                                           
  .253النجار، المرجع السابق ص  نكرم زیدا 1
  .132، ص 2010، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانیةولي لحل النزاعات، عمر سعد االله، القانون الد2
، )2017جوان(،امعة الجلفة،العدد الثامن، جمجلة أفاق للعلوم، "التحكیمیة الدولیة الخصومة"صغیر ملیكة أسماء،  بن3

  .142ص 
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الأطراف  مفاجأةتزام المحكم بالحد الأدنى من الأمانة وعدم لا والهدف من هذا المبدأ هو

 1.بالتصرفات والأعمال التي تتم في إطار القضیة

حقوق الدفاع هو ضمانة  حتراما مبدأ:حقوق الدفاع في خصومة التحكیم احترام-3

المساواة بین الخصوم، وذلك مبدأ و  ةالوجاهیمبدأ السابقین ین أساسیة لارتباطها بالمبدأ

للخصوم فرص إلى القانون الطبیعي وتكون هذه الضمانة متوفرة في حال أتیح  لانتمائه

  .إخلالا بحق الدفاع متساویة للدفاع، وإلا كان ذلك

الأساس الحقیقي الذي  لكونه تأخذ بهذا المبدأ ونجد أن كافة التشریعات الدولیة

ي أشارت إلى هذا المبدأ نجد تاة، ومن بین النصوص التشریعیة الیستند إلیه مبدأ المساو 

نه یجوز للقاضي رفض تنفیذ وعدم أعلى  التي تنص 1927جنیف  اتفاقیةمن  2المادة 

لدفاع عن لإذا ما تبین له أن التبلیغ لم یتم في أجله المناسب  يالاعتراف بالحكم التحكیم

  2.أدلته

  التجاریة الدولیة  عوارض الخصومة التحكیمیة: الفرع الثاني

یكون وفق الأحوال إن انقطاع سیر الخصومة التحكیمیة أمام هیئة التحكیم 

للخصومة الانقطاع، وذلك بحدوث عارض یؤثر على سریان الطبیعي  شروط التي تقروال

هذه العوارض  حقه بسبب، ویكون عائقا یجعل الخصم غیر قادر على استعمال التحكیمیة

 الثاني ماأ یةفي خصومة التحكیمالأول وقف : العوارض في عارضین هما وتتمثل هذه

  ةالتجاریة الدولیالانقطاع في الخصومة التحكیمیة  فهو

یحدث أن یكون هناك عارض خارج عن إرادة محكمة  وقف الخصومة التحكیمیة: أولا

: التحكیم یطرأ فیؤدي إلى وقف الخصومة التحكیمیة، ویكون هذا في الحالات التالیة

امتنع عن  شاهدبتوقیع غرامة على صدار أمر على ذیل عریضة إالطعن بالتزویر، أو 

اءات، وقف الإجر ، أو طلب إنابة قضائیة أو اتخاذ إجراءات جنائیة وهنا یكون الحضور

                                                           
  .233زیدان النجار، المرجع سابق، ص  كرم1
  .177، المرجع السابق، صفرح مناني 2
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كان  فمتى ،1خارج عن الخصومة أو أجنبي ویكون التوقف لحین زوال السببب لسب

العبرة بنتائج في الموضوع فلا تكون  لتوقف فإنه لا یزول إلا بصدور حكم نهائيا

  .إنما بصدور الحكمالتحقیق الجنائي و 

في  الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أشار إلى الوقف في التحكیم التجاري روتجد

تنص على أنه التي داریة الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإ 1021مادته 

یحیل المحكمون ، أو إذا حصل عارض جنائي ،إذا طعن بالتزویر مدنیا في ورقة"........

سریان أجل التحكیم من تاریخ الحكم في  ویستأنف،الجهة القضائیة المختصة إلىالأطراف 

ووقف الخصومة هو عدم سیرها لسبب خارج عن المركز القانوني ، 2" العارضة المسألة

رى في العوارض التي جاء بها ن للأطراف وهو مالم نجده في القوانین الدولیة التي لا

  .المشرع الجزائري موجبا لوقف الخصومة

الخصوم  وأحال ، الخصومة التحكیمیة إجراءاتومنه فإن المشرع الجزائري أوقف 

إلى المحكمة المختصة في حال حصول نزاع حتى یتم الفصل فیه ثم یعاد استئناف السیر 

قانون الإجراءات من  1021وفقا لنص المادة التجاریة الدولیة في الخصومة التحكیمیة 

  .الذكر ةالسالفالإداریة الجزائري المدنیة و 

تسیر الخصومة أمام هیئة التحكیم سیرا طبیعیا، ولكن  التحكیمیة انقطاع الخصومة: ثانیا

قد یحدث أن تنقطع الخصومة وهو ما یجعل الخصم غیر قادر على استعمال حقه في 

  .الدفاع كوفاة أحد الخصوم أو زوال صفته أو فقدان أهلیته

لمادتین ابحسب نص  الانقطاعسباب أأحد  ریحدث الانقطاع لا بد من تواف ولكي

لابد من شرطین لانقطاع  الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1024و 210

وفاة أحد الخصوم، أو فقدان أهلیته أو زوال صفة من كان یباشر  هو أولهما،الخصومة

یعني أن الخصومة لا نتقطع بوفاة من كان یباشر الخصومة وهنا ،3الخصومة من النائبین

                                                           
 ،مكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة،الطبعة الأولى في الدول العربیة، عیسى الفقي، الجدید في التحكیمو عمر 1

  .174، ص 2003
  .145، ص 2008دار الهدى،  الطبعة الأولى،ن الإجراءات المدنیة والإداریة، نبیل صقر، الوسیط في شرح قانو 2
  .170، ص المرجع نفسه3
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لذي توفي لأو انقضاء وكالته أو تنحیته، ولكن جاز لهیئة التحكیم أن تمنحه أجلا مناسبا 

یوما التالیة، وهنا نجد أن مدة  15وكیله أو انقضت وكالته أن یعین وكیلا جدید خلال 

  .حكمالانقطاع لا تحتسب من المدة اللازمة لصدور ال

ذلك بأن تكون أن یكون أثناء سیر الخصومة و  ثاني شرط لانقطاع الخصومة

د بدأت أمام المحكم بعقد أولى الجلسات ویكون الانقطاع قبل قفل باب الخصومة ق

المرافعة أي قبل أن یكون الموضوع قد وضع للفصل فیه والسبب في أنه یجب أن یكون 

ذلك على  یؤثرل باب المرافعة لا یخشى أن قفالمرافعة لأنه إذا حدث بعد  باب قبل قفل

ل باب المرافعة كان للمحكم أن یقضي على ضوء قففإذا حدث الانقطاع بعد  ،حق الدفاع

  .1ما تم تلقیه من أقوال وطلبات ختامیة

علیه أثران أحدهما بالنسبة یترتب إن انقطاع الخصومة  انقطاع الخصومةأثار : ثالثا

للمستقبل فالنسبة للأثر الذي یحدثه في الماضي أن الخصومة للماضي والآخر بالنسبة 

تبقى قائمة ویبقى ما تم فیها من إجراءات كإجراءات التحقیق التي قامت بها الهیئة أما 

الأثر المستقبلي فإن الانقطاع یوقف سریان جمیع المواعید التي كانت ساریة في حق 

جراءات التي تحدث أثناء جمیع الإ الخصم الذي قام به السبب في الانقطاع كما تبطل

  .2الانقطاع

  التحكیم التجاري الدولي  حكمإجراءات إصدار : المطلب الثاني

میعاد بحسب نص المادة الحكم المنتهي للخصومة في التصدر هیئة التحكیم   

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1018

یمكن للأطراف الاتفاق على إنه ف انعقاد الجلسات) مطلب(في  سلف ذكرهوكما 

على الهیئة أن  لا یتعینبتقدیم المستندات و  الاكتفاء، و الفصل من طرف الهیئة دون مرافعة

مكنهم من المرافعة ومواصلة عقد الجلسات وذلك على النحو السابق، غیر أن المشرع لم ت

أن الهیئة  إلى شارةبالإاكتفى و  نصا صریحا على قفل باب المرافعة یضمن في قانونه

                                                           
  .175، المرجع السابق، ص منانيفرح  1
  .247، المرجع السابق، ص زیدان النجار كرم2
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یعطل حال أن هذا التعدیل قد الطلبات أو الدفوع  تعدیلیمكنها أن تحرر عدم قبول 

  .1الفصل في النزاع

التقدیریة في حالة رأت أن هناك محاولات لإطالة عمر  للهیئة السلطة حیث أن

جرى إذا استطاعت أن تستكمل العناصر اللازمة للفصل في الموضوع ف ومنهالنزاع 

بحسب  ،2الأطراف على قفل باب المرافعات، ومنه تحدید أجل لإصدار الحكمإطلاع 

الجزائري التي تنص على  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1022 نص المادة

یجب على كل طرف تقدیم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكیم بخمسة ":أنه

  "خلال هذا الأجل  إلیهما قدم  على بناءوإلا فصل المحكم  ،الأقل على اومی)15(عشر

  ةالمداولات والتشكیل :الفرع الأول

زمنیة من  تترك مدة أن المرافعة  باب إقفالتأخذ لهیئة في حسابها عند  المداولات :أولا 

قد ترك للهیئة الحریة في كیفیة  الجزائري المشرع نأ،ونجد الحكم وإصدارأجل المداولة 

عن  أولاجتماع یحضره الجمیع لم یحدد كیفیتها فقد تكون وفقا  أنه المداولة حیث نجد

من وسائل الاتصال المكتوبة ما لم یتفق وسیلة الاتصالات بأي  أوطریق المراسلة 

  .3شكل محدد في المداولة ىعل الأطراف

المشرع كرس مبدأ  أنجد ن الجزائري قانون الإجراءات المدنیة الإداریة إلىبالنظر و 

تي داریة الالإمدنیة و الجراءات الإقانون  من 1025من خلال نص المادة  المداولات سریة

تم  إذاالحكم  على نالبطلا رتب هنجدو  ،"سریة مداولات المحكمینتكون ":تنص على أنه

كبر قدر من الحریة أ المشرع الجزائري قد أراد كفالة نأویرجع ذلك  ،بطریقة علنیة

و ممثلي أ الأطرافنتیجة السماح  الإحراجالرأي دون الوقوع في  إبداء حكمین فيملل

  .بالحضور أثناء المداولات ینحكمالم

                                                           
  .171، 172،، ص المرجع السابقنبیل إسماعیل عمر، 1
، الجزائر، دار بغدادي للطباعة والنشر الطبعة الثانیةن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، اعبد الرحم ةبربار 2

  .556ص  ،2009والتوزیع ،
، ص 2008النهضة العربیة،  ،القاهرة، دار الطبعة الأولىمحمود مختار أحمد بربري، التحكیم التجاري الدولي، 3

172.  
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الذي  الاستثمارلتسویة المنازعات 1الهیئة فبحسب المركز الدولي تشكیل التشكیلة:ثانیا

إن حكم التحكیم یصدر بأغلبیة أراء أعضاء ف 1965موجب اتفاقیة واشنطن لعامبأنشئ 

رفة التجارة غقواعد  أما،2واشنطن تفاقیةمن ا 48وفقا لنص المادة  وهذا التحكیممحكمة 

في حال تعدد :"  أنه منها و التي تنص على25وفقا لنص المادة و 3الدولیة بباریس

غلبیة یصدر رئیس محكمة لم تتوفر الأالمحكمین یصدر حكم التحكیم بالأغلبیة و إذا 

  ."كم التحكیم منفردا التحكیم ح

خلال نص المادة  الدولیة، منالتشریعات  حذا حذوما المشرع الجزائري فقد أ

تصدر أحكام التحكیم ":التي تنص على أنه والإداریةالإجراءات المدنیة  من قانون 1026

  .المداولةالأصوات بعد  بأغلبیةالحكم یصدر  أیأن، "بأغلبیة الأصوات

  وشروطهكیفیة صدور حكم التحكیم التجاري الدولي :الفرع الثاني

جملة  الجزائري المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أوردلقد 

في  تكمنالمحكم  أومهمة المحكمین  أن جب توافرها في حكم التحكیم إذاو الشروط المن 

هیئات  إحدىطراف أو الأ إرادةوفقا لقانون  ةإصدار حكم فاصل في النزاعات المطروح

المشرع الجزائري جملة من الشروط  أوردقانون محل التطبیق و لذلك  أوالتحكیم 

  :وفقا لما یلي 4الموضوعیة و الشكلیة 

 إليیهدفون من وراء اللجوء  الاتفاقن أطراف إ:من الناحیة الموضوعیة الشروط-أولا

یصدر حكم  أنلزم ی، و لذا ینشبقد  أونزاع الذي ینشب بینهم ال فصل ىلإالتحكیم 

من اتفاقیة سلطتهم  ،حیث یستمد المحكمینلمحكمین فاصلا في موضوع النزاعا

 والإداریة قانون الإجراءات المدنیةمن  1040في نص المادة  ههو ما نجدو ،التحكیم

تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث " :التي تنص على أنه رة الثانیةقفي الفالجزائري 

                                                           
مارس  18المركز الدولي لتسویة النزاعات في مجال الاستثمارات الذي تأسس بموجب اتفاقیة واشنطن الموقعة في 1

1965.  
  .1965مارس  18اتفاقیة واشنطن المتعلقة بتسویة منازعات الاستثمار، الموقعة في 2

  1988اللائحة التنظیمیة لغرفة التجارة الدولیة لباریس النافذة اعتبارا من أول ینایر  3
  .105، ص 2001المعارف، نشأة،الإسكندریة، الطبعة الأولىء، التحكیم الاختیاري والإجباري،أحمد أبو الوفا 4
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 ىعل الأطراف قالقانون الذي اتفإما استجابت للشروط التي یضعها  إذا ،الموضوع

  .1"حكم ملائمالمالقانون الذي یراه ا وألنزاع الموضوع  مو القانون المنظأتیاره اخ

یصدر  أن یجب علیه ذإ ،أن لا یتجاوز ما حدد لهمحكم هنا لابد علیه منه فإن الو 

و منه  ،و للموضوعأ للإجراءاتسواء بالنسبة  الأطرافوفقا للقانون الذي اتفق علیه  حكمه

  .2أسباب البطلانمن  یعتبر فإنه ذلكل ملمحكفي حال تجاهل ا

مجموعة من  لى وجوب توفركد المشرع الجزائري عأ:من الناحیة الشكلیةالشروط -ثانیا

 الجزائري الإداریةو المدنیة  جراءاتالإقانون من  1027حسب نص المادة بشكلیات فال

  .طراف وأوجه دفاعهمالأ لادعاءاتا موجز ایضمن المحكمون حكمهم عرض أنیلزم 

 نفس من1027من المادةرة الثانیة قن یكون الحكم مسببا وفقا للفأ یجب كما

فیها الحد  والتي یتوفرلنزاع ان بیان الأسباب التي تقتضیها طبیعة أ ویعني ذلك، قانونال

  .إلیها الحكم ىهانتالنتیجة التي  للازم لتبریرا

تطابق  المحكمین وذلك لیضمن وأ ولقب المحكمالحكم اسم  بالإضافة إلى تضمین

  .التحكیماتفاق التي تضمنها  الأسماءمع  سماءالأ هذه

 ذلك في بیان همیةأن وتكمإصداره ومكان ن یتضمن الحكم بیان تاریخ أیلزم كما 

  .صدوره خلال سریان اتفاق التحكیم

 وتسمیة الأشخاصمنهم  وموطن كلوألقاب الأطراف  أسماءتضمن إضافة إلى     

وساعد مثل  وكل منالدفاع  وألقاب هیئة أسماءإلى إضافة  ومقرها الاجتماعي،المعنویة 

  .نفس القانونمن  1028هذا الشرط ضمن نص المادة  جاءوقد لحاجة اعند  الأطراف

المحكمین عن إذا امتنع أحد و كما یتم توقیع الحكم من طرف جمیع المحكمین 

جمیع اعتبار انه وقع من  علىو یقع الحكم ك، ذل إلىلمحكمین اة یقالتوقیع یشیر ب

                                                           
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،" یةالتحكیم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإدار  "حوریة یسعد، 1

  .316، ص )2010(، 1، عددوالاقتصادیة والسیاسیة
المجلة ،" النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید" عجابي إلیاس،  2

  .340، ص )2010(، 1، عددالجزائري للعلوم القانونیة
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داریة الإو  مدنیةالجراءات الإقانون من  1029 جاء في نص المادة وهو ما1المحكمین

  . "توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین" :جزائري التي تنص على أنهال

ویرتب الحكم  ،ذلك إلىالأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین  امتناعوفي حالة 

  ."اعتباره موقعا من جمیع المحكمینأثره ب

  التجاریة الدولیة  نهایة الخصومة التحكیمیة: المبحث الثاني

فقد تنتهي نهایة  ،حكم فیهااللحین صدور  في عملهاالمحكمة التحكیمیة  تستمر

الفصل في النزاع فلا یصدر  طبیعیة بصدور الحكم أو بحدوث عارض یحول دون

في  وفي مبحثنا هذا سنتناول نهایة الخصومة التحكیمیة بصدور الحكم فیها،الحكم

  .نتناول فیه تنفیذ الحكم التحكیمي )المطلب الثاني(وفي ) المطلب الأول(

  الدولي التجاري صدور حكم التحكیم: المطلب الأول

نظام التحكیم  یصل إلیهاإن صدور حكم التحكیم یعتبر من المراحل الهامة التي 

القضائیة العادیة  شكل الأحكامخذ أیالتجاري الدولي والحكم الصادر عن هیئة التحكیم 

في سبق وتطرقنا إلیه التي یجب أن تتوافر فیها بعض البیانات الشكلیة والموضوعیة كما

، و علیه سنقوم في هذا سابقا المطلب الثاني تحت عنوان كیفیة صدور حكم التحكیم 

الفرع (المطلب بتحدید اختصاص محكمة التحكیم باتخاذ التدابیر الوقائیة و التحفظیة 

الفرع (، وفي)الفرع الثاني(لدولي في ، ثم بیان میعاد إصدار حكم التحكیم التجاري ا)الأول

  .تناول أنواع الأحكام التحكیمیة التجاریة الدولیةسیتم ) الثالث

  اختصاص محكمة التحكیم باتخاذ التدابیر الوقائیة والتحفظیة: الفرع الأول

یمكن لأطراف النزاع أن یتخذوا إجراءات معینة للحفاظ على حقوقهم من الضیاع، 

 اتخاذهما یتم وتتمثل هذه الإجراءات في التدابیر الوقائیة والتحفظیة، ویقصد بها هنا 

أو التأمین البحري، وحق  الاحتیاطي زحقوق، مثل الحجالموال أو أصول لأكحمایة 

                                                           
  .317حوریة یسعد، مرجع سابق، ص  1
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ا حالة یالحبس في المنقول، وغیر المنقول، أما التدابیر المؤقتة فهي التي تنظم وقت

  1.القضائیة على الأموالمثال ذلك الحراسة جلة إلى أن یصدر فیها قرار نهائي و مستع

مدنیة الجراءات الإقانون من  1046نص المشرع الجزائري في مادته و لقد 

محكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على ل یمكن":داریة على أنه الإو 

 لهیئةوهنا نجد أن  ،"اتفاق التحكیم على خلاف ذلك ینصطلب أحد الأطراف، ما لم 

 یكونونظرا إلى أن اتفاق التحكیم  ،2تدابیر مؤقتة أو تحفظیة في اتخاذالحق  التحكیم

من  1046إرادة الأفراد والهیئة لیست لها سلطة الإجبار، فإن الفقرة الثانیة من المادة ب

المذكورة أعلاه نصت كذلك على أنه في حال لم یقم الأطراف بتنفیذ أوامر  ،نفس القانون

كیم أن تطلب تدخل القاضي المختص ویطبق فیهذا هیئة التحكیم إرادیا جاز لمحكمة التح

  .الشأن قانون بلد القاضي

لتبین أنه من حق القاضي أو محكمة التحكیم  من نفس المادة وجاءت الفقرة الثالثة

ضمانات الملائمة من قبل الطرف اللتقدیم  3أن یخضع هذه التدابیر المؤقتة أو التحفظیة

  .الذي طلب هذا التدبیر

  :التجاري الدولي حكم التحكیم إصدارمیعاد : الفرع الثاني

للخصومة التحكیمیة  المنهي ميیإصدار الحكم التحكبالتحكیم ملزمة إن هیئة 

بین الطرفین في المدة المحددة لإصداره، ویبدأ سریان المیعاد منذ بدء  الدولیة التجاریة

التحكیمیة وقفل باب  جلساتال انتهاء، أو م، أو منذ اكتمال تشكیل الهیئةإجراءات التحكی

 كمال عملها خلالإ، أو یصدر الحكم غیر أنه قد لا تتمكن هیئة التحكیم من 4المرافعة

 . تمدید المیعاد لإصدار الحكم یتعین ، لذلكالمحددة لها الفترة

                                                           
  .318حوریة یسعد، المرجع السابق، ص1
  .150نبیل صقر، المرجع السابق، ص 2
  .151ص  المرجع نفسه،3
  .144 -143فرح مناني ، المرجع السابق، ص  4
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جراءات المدنیة من قانون الإ 1018 المادةنجد المشرع الجزائري في و 

یكون اتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنهائه، وفي :" ینص على أنه1الإداریةو 

تبدأ من  أشهر)4(المشرع  علهاقد جهذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف 

  .تاریخ إخطار محكمة التحكیم

، الة عدم الموافقة علیهغیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف، و في ح

 ،"لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك، یتم من طرف رئیس المحكمة المختصةیتم التمدید وفقا 

لم یتحدث  حیث كان القانون الملغى، 08/09لقانون االمشرع في  جاء بهدید حهذا التو 

  2.عن مدة التحكیم

وقبل  الأطراف إلىتاریخ الذي یتم فیه تسلیمه الح موجودا من بحكم التحكیم یص إن

 أننجد  أنناغیر ه حذف منالبتعدیله أو التحكیم وهي تقوم  هیئة ذلك یبقي تحت ید

داع الحكم إی جبأو بالنسبة للقانون المصري فالتشریعات اختلفت في هذه المسألة 

من  47نص المادة  كتابة الضبط احدي المحاكم القضائیة وهو ما جاء فيفي  يالتحكیم

ن الحكم یتم أ رأى الفرنسيالمشرع أن في حین  1994لسنة  المصري قانون التحكیم

 ىحدإو في كتاب أ، د فیه التحكیمنعقلذي او الحر اأ ،مركز التحكیم المؤسسي يف إیداعه

  .3اختیاريمر المحاكم القضائیة و هنا الأ

وكانت له ، داع الحكم في كتابة ضبط المحكمةیإ وجبأقد ما المشرع الجزائري فأ

  :معینتینحالتین داع في مختلفة حول حق الإیرؤیة 

 وهنا یقوم الطرف الذي من صالحه الحكم ذلقیام بتنفیا أثناءو تكون  :ىولالحالة الأ 

 ضبط المحكمة بأمانةالتحضیري  أوالجزئي  أوالنهائي الحكم سواء  بإیداع تعجیل التنفیذ

                                                           
  .الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق قانون، المتضمن 08/09من القانون  1018 المادة 1
  .318بن صغیر ملیكة أسماء، المرجع السابق، ص  2
  .234زیدان النجار، مرجع سابق، ص  كرم 3
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هنا المحكمة المقصودة و الإداریة، المدنیة و  الإجراءاتقانون من  1035وفقا لنص المادة 

  . 1محكمة محل التنفیذهي 

تقدیم  حیث یتمالتحكیم الدولي في الجزائر  بأحكامالاعتراف  وهي حالة:الحالة الثانیة

 داریةوالإة مدنیالجراءات الإقانون من  1051/1052صل وفقا لما جاء في المادتین الأ

 بأمر،بنفس الشروطقابلة للتنفیذ في الجزائر و  تعتبر" :1051/2ففي المادة  جزائريال

محكمة  أوحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أصادر عن رئیس المحكمة التي صدرت 

  .2"قلیم الوطنيالإكان مقر التحكیم موجودا خارج  إذامحل التنفیذ 

یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة  من نفس القانون 1052أما المادة 

 نفس القانون من 1053ة ما المادأو التحكیم أو بنسخ عنهما، تستوفي في شروط صحتها 

 الجهة ضبط أمانةأعلاه، ب 1052المادة  تودع الوثائق المذكورة في":أن علىفقد نصت 

  ."للتعجیلمعني بااطرف الالقضائیة المختصة من 

 إیداعهو تسلیم حكم التحكیم المشرع الجزائري قد جعل  أنومن كل ما سبق یتضح  

  .ضبط المحكمة المختصة أمانة ىلد

  التجاریة الدولیة التحكیمیة الأحكام أنواع: الفرع الثالث

یكون ملزما یعالج موضوع النزاع بشكل نهائي و هو قرار و  حكم التحكیم النهائي:أولا

ا وفقیتم تنفیذه  أنیكون في حالة عدم تنفیذه من قبلهم بشكل ودي و ،ازعةتنمال لأطرافل

  .3بالصیغة التنفیذیة مهرهن یتم أ، وذلك بعد القضائیة الأحكامالمتبعة في تنفیذ  لإجراءاتل

طلب بو ثناء مدة التحكیم أویكون هذا القرار النزاعتسویة  علىالقائم  حكم التحكیم :ثانیا

و أحكم مال إلىالاتفاق  ویتم تبلیغتسویة النزاع  علىحیث یتم الاتفاق  الأطراف من

                                                           
-2018،بسكرة  ،جامعة محمد خیضر ،)غیر منشورة(، مذكرة ماستر،التحكیم التجاري الدولي  ،سویسي محمد أدم1

 54ص  ،2019
  .54ص ، المرجع نفسه 2
، الطبعة الأولىالدولي دراسة قانونیة مقارنة،  التحكیم التجاريعباس ناصر مجید، الطعن بالبطلان على أحكام 3

  .164، ص 2011منشورات زین الحقوقیة مكتبة السنهوري، 



التحكیمیة التجاریة الدولیة ونھایتھاالفصل الثاني                              سیر الخصومة   
 

43 
 

لطلب بإصدار اتقدیم و قد یتم أ ،لطلب الخاص بإجراء التحكیمایسحب  وهنا قدالمحكمین 

ب ییج أنحكم ملل یمكن وهنا، أساس تسویة النزاع ىت التحكیم علجراءاإ ینهيقرار 

الاختیار فقد یرفض طلب اتفاق التسویة  نه یكون في حالةأغیر  طلبهم لىإالأطراف 

  . 1لنظام العاما تهمخالفل

من قانون 30موافقة المحكم ضروریة وهو ما نصت علیه المادة  أند وهنا نج

  .سترالیونلأقواعد التحكیم التي وضعتها امن  345 وكذا المادةالتحكیم النموذجي 

 إعطاءتم  إذاما یصدر هذا القرار في حالة  الصلح التحكیم القائم على حكم:ثالثا

بالصلح  الأطراف ویكون تفویضالصلح، المحكمین باتخاذ قرار  أوحكم ملصلاحیة للا

 وما تقتضیه الإنصافالمحكم یوظف مبادئ ن أ وهنا نجدللمحكمین صریحا في العقد 

  .الطرفینمصلحة 

  التحكیم التجاري الدولي وتنفیذه شروط إصدار حكم: طلب الثانيمال

كیفیة  ىعلالإداریة الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة و  1054نصت المادة 

 لى النصوص الخاصة، إهذه المادة أحالتالتحكیم التجاري الدولي حیث  أحكامتنفیذ 

ف بأحكام التحكیم الاعترا تناولنس ه الحالةالداخلي وفي هذالتحكیم  أحكامبكیفیة تنفیذ 

  ).الفرع الثاني( التحكیم التجاري الدولي أحكامیذ تنفو ) الفرع الأول(في  التجاري الدولي

  يالدول التجاريبأحكام التحكیم  الاعتراف: الفرع الأول

 تلي ویأتي ذلك تجسیدا لما صادقالدو التجاري تعترف الجزائر بأحكام التحكیم 

الأجنبیة  یةحكام التحكیمالأ ذیوالمتعلقة بتنف 1958لعام  2نیویورك اتفاقیةعلیه الجزائر في 

  :وجب توفر شرطین هما الأجنبیةوكي یتم الاعتراف بأحكام التحكیم 

                                                           
  .165، ص عباس ناصر مجید، المرجع السابق1
 .1958یونیو  10اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیم الأجنبیة، المؤرخة في 2
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من  1051في مادته  الجزائري اشترط المشرع :إثبات الوجود المادي لحكم التحكیم :أولا

التحكیم وذلك حتى یتم داریة ضرورة أن یثبت وجود حكم الإمدنیة و الجراءات الإقانون 

  .أو تنفیذه الاعتراف به

من  1053 و 1052المشرع الجزائري بین كیفیة القیام بذلك في المواد  أننجد  كما     

ومنه فیتوجب على طالب التنفیذ أن یودع لدى أمانة الضبط أصل الحكم أو  القانون نفس

لصحتها على أن تقدیم هذه الوثیقة وحدها غیر كافي ، شروط النسخة مستوفیة كاملة 

كافة لتفاقیة التحكیم أو نسخة مستوفیة ن على طالب التنفیذ أن یقدم أصل احیث یتعی

من قانون الإجراءات المدنیة و  1040ة الماد ت علیههو مانص ،1صحتهالشروط ال

، وتحت طائلة البطلان ، أن تبرم اتفاقیة یجب من حیث الشكل"... الإداریة الجزائري

  ......"وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة  ةیالتحكیم كتابة ، أو بأ

العام الدولي هو  لمقصود بالنظاموا ام العام الدوليعدم مخالفة حكم التحكیم للنظ :نیاثا

تلك الصور المخففة من النظام العام التي تسایر المرونة التي تتطلبها التجارة الدولیة 

  .سواء تعلق الأمر بقواعد موضوعیة أو إجرائیة

قانون من 1051جزائري أورد هذا الشرط في المادة حیث نجد أن المشرع ال  

عتراف بأحكام التحكیم الدولي في م الایت:"التي تنص على أنه راءات المدنیة والإداریةالإج

ف غیر مخالف للنظام العام عتراإذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الا الجزائر

وهو ماجاء متفقا مع النص الفرنسي وكذا اتفاقیة نیویورك للتحكیم الدولي ومنه  ،"الدولي

فانه في حالة تعارض حكم التحكیم مع القواعد الآمرة في القانون الجزائري فلا یعتبر سببا 

  2لرفض الاعتراف بالحكم التحكیمي التجاري الدولي وكذا تنفیذه

  التجاري الدولي حكام التحكیم أتنفیذ : الفرع الثاني

مجموعة من القواعد التي یجب في تنفیذ حكم التحكیم أورد المشرع الجزائري 

  :وهي كما یليإتباعها في تنفیذ حكم التحكیم 

                                                           
 319ص ، المرجع السابق،زیدان النجار كرم1
 .149ص ،المرجع السابق ،نبیل صقر2
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القانون  اختیارعطیت لهم حریة أطراف قد ذا كان الأإ إجراءات إصدار أمر التنفیذ:أولا

خضعه أموضوع النزاع فإن تنفیذ حكم التحكیم قد  ىعلجراءات و الإ الواجب التطبیق على

  .الحكمالتي یقع فیها تنفیذ  لةالمشرع لقانون الدو 

تقرر كل الدول ":نأ في المادة الثالثة منها نیویورك اتفاقیةوهو مانصت علیه 

ي المتبعة ف الإجرائیةتنفیذ طبقا للقواعد ال ىو توافق علقرار تحكیمي  أيالمتعاقدة سلطة 

یخضع التجاري الدولي  أي أن تنفیذ حكم التحكیم، 1"الذي یستهدف فیه القرارالتراب 

  .فیها الإجرائيینفذ فیها الحكم وفقا للقانون  للقانون الداخلي للدولة التي

 وتركت ذلكطر التي وجب فیها تنفیذ حكم التحكیم تم بوضع الأهتلم  ومنه فهي

  2.لك الدولتوالإداریة فیجراءات المدنیة الدول وفقا لقانون الإ إلى

مدنیة ال الإجراءاتمن قانون  1054 المادةما المشرع الجزائري فنص في أ

فیما یتعلق بتنفیذ  ،علاهأ 1038ى لإ 1035حكام المواد من أق تطب” :على داریةالإو 

  ."أحكام التحكیم الدولي

التحكیم الدولي  أحكامتنفیذ  أحالن المشرع قد أیستهدف من نص هذه المادة حیث   

من حیث تنص على أنه تطبق أحكام المواد  الداخليالتحكیم  أحكامقواعد تنفیذ  إلى

  .ق بتنفیذ أحكام التحكیم الدوليأعلاه فیما یتعل 1038الى 1035

حكام أرئیس المحكمة التي صدرت  إلىمر التنفیذ أصدار إوأوكل المشرع الجزائري     

محكمة التحكیم موجودا  رقذا كان مإو محكمة محل التنفیذ أدائرة اختصاصها  فيالتحكیم 

جراءات المدنیة الإمن قانون  01قرة ف 1051لیم الوطني وقد نصت علیها المادةقخارج الإ

ثبت من تمسك بها أ عتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذایتم الا: " على3داریةالإو 

  ".للنظام العام الدوليعتراف غیر مخالف وجودها، وكان هذا الا

                                                           
  .اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، المرجع السابق1
  .60سویسي محمد آدم، المرجع السابق، ص  2
  .318بن صغیر ملیكة أسماء، المرجع السابق، ص  3
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 أساسین ینطر الدولي وجب توفر ش التجاري حكم التحكیملتنفیذ المر أ ولإصدار    

   :هما

، والتأكد من عدم مخالفة یتمثل في صورة تفحص حكم التحكیم : الشرط القانوني -1

  .التنفیذالشرط ینطق على كل من الاعتراف و النظام العام الدولي وهذا 

 ت علیهنص وهذا ما،1من وجود حكم التحكیم الدولي یتأكدرئیس المحكمة  أنحیث     

رئیس أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة سلم ی:" هأن ىعل نفس القانونن م 1036المادة 

  ".بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم لمن یطلبها من الأطراف

یتمثل في إثبات وجود حكم التحكیم الدولي فبحسب أحكام المواد و  :الشرط المادي -2

من نفس القانون انه یجب أن یقدم طلب الحصول على أمر  1052و  1051و  1035

التنفیذ بموجب عریضة من الطرف المهتم بالتعجیل مع تحمل كافة النفقات، و یتم الإیداع 

من نفس  1052علیها في المادة لدى أمانة ضبط المحكمة حسب الشروط المنصوص 

یثبت حكم التحكیم التجاري بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة :" التي نصت على و القانون 

، وهنا نجد أن المشرع لم یحدد الفترة "التحكیم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها 

الاستعجال الزمنیة لأجل إصدار أمر التنفیذ لحكم التحكیم التجاري و لكنه ربطها بحالة 

  .فمن یهمه التعجیل یقوم بطلب استصدار أمر التنفیذ ،لدى الأطراف

لم ما صدر الحكم و  متىیتقدم  أن تنفیذ الحكم بتعجیل الطرف المهتمإن علیه فو     

حكیم التجاري الدولي طعنا في الت حكمحیث یرتب الطعن في  ،البطلانفیه بیتم الطعن 

نص الأمر طبقا لفي عنه رفض المحكمة الفصل  نجرقد ی أو،بقوة القانون أمر التنفیذ

یكون  یمكن أن" :التي تنص على أنه2داریةالإمدنیة و الجراءات الإ من قانون 1058المادة 

بالبطلان في الحالات المنصوص  ولي الصادر في الجزائر موضوع طعنحكم التحكیم الد

  ".أعلاه  1056علیها في المادة 

                                                           
  .66سویسي محمد آدم، المرجع السابق، ص  1
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 08/09من القانون  1058المادة  2
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أي  أعلاهولا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه     

أو  بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذرتب یغیر أن الطعن ببطلان حكم التحكیم  ،طعن

  .إذا لم یتم الفصل فیه،لمحكمة عن الفصل في طلب التنفیذتخلي ا

موضوع حكم إلى  التطرق یتم ولافي حال عدم توفر هذین الشرطین یرفض التنفیذ و 

  .التحكیم

، دون نفیذصدرت أمر التأي حكم التحكیم یتم داخل الدولة التأمر تنفیذ ن إوعلیه ف

تنفیذ أحكام بإصدار و  عدم وجود محكمة دولیة مختصة إلى ذلك راجعو  ىخر أدول 

 أيفي  هتنفیذلمر أ إصدارن یتم أفإن حكم التحكیم یمكن  علیهو  ،التحكیم التجاري الدولي

مر تنفیذ على حكم أكثر من أ إصداري یمكن أ،موال المحكوم علیهأة تواجدت بها دول

  .1التحكیم الواحد

  إصدار أمر التنفیذ: ثانیا

 شروط الشكلیة التي أوجبها المشرع الجزائري في موادهالبعد التأكد من توافر 

أن یتم إیداع  وذلك بعد،والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 1027،1026،1029

التأكد من وجودهما هنا یمكن ا حكم التحكیم التجاري الدولي و نسخة من اتفاق التحكیم وكذ

  2.للقاضي أن یصدر أمر بالتنفیذ أو یرفض التنفیذ

التنفیذ حیث  بتسبب هذا الأمر الخاص برفض طلب غیر أن القاضي غیر ملزم

یوما من تاریخ صدور  15 طراف أجلحیث یكون لدى الأ هرع أجاز استئنافأن المش

ولیس بتبلیغه أما في حالة تم  الأمروهنا العبرة بصدور  ،المجلسالحكم للاستئناف أمام 

لأي طرف من أطراف التحكیم الحصول على نسخة من الأمر  الأمر فیمكنإصدار 

  .المختصةمن طرف رئیس أمناء ضبط المحكمة ممهورة بالصیغة التنفیذیة 

                                                           
  .67ص المرجع السابق، ، سویسي محمد ادم1

68ص  المرجع نفسه ، 2 
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قانون من 10371مشمولا بالنفاذ المعجل بحسب نص المادة حكم التحكیم یكون و 

تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ ":التي تنص على أنه  الجزائري داریةالإمدنیة و الجراءات الإ

  ."المعجل للأحكام على أحكام التحكیم المشمولة بالنفاذ المعجل

                                                           
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 08/09من القانون 1037المادة1



 

49 
 

  خاتمةال

لإجراءاته و ذلك عمل قضائي من القضاء الخاص  الدولي التحكیم التجاريیعد 

و منه فإن التحكیم طریق بدیل لحل  الخاصة و الدقیقة التي تمیزه عن القضاء العادي،

هو ما شجع ، و ذي یتمیز ببطئ إجراءاته و تنفیذهالنزاعات بدلا من القضاء العادي ال

اللجوء إلى إدراجه ضمن العقود التجارة الدولیة كوسیلة یمكن اللجوء إلیها في حالة نشوب 

  .نزاع بین الأطراف 

ائج و الاقتراحات وعة من النتوعلیه فقد توصلنا في ختام هذه الدراسة إلى مجم

  : نوردها كما یلي

  :لنتائجا-1

 08/09م الإداریة رقخیر لقانون الإجراءات المدنیة و جزائري في التعدیل الأالمشرع ال -

كرس مبدأ استقلالیة التحكیم التجاري الدولي من خلال  25/02/2008الصادر في 

القانون الواجب التطبیق  اختیارالتحكیم و هیئة  إعطاء الحریة الكاملة للأطراف في اختیار

، على الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة سواء في إجراءاتها أو على موضوع النزاع

یة هذا كله كان متماشیا مع ما تم توقیعه من اتفاقیات دولكذلك في اختیار هیئة التحكیم و 

  .على مستوى التنظیمات التجاریة

التحكیم التجاري الدولي جعله وسیلة لحل النزاع بحیث كرس كما أن المشرع في قبوله  -

جاریة الدولیة وهي مبدأ مبدأ سلطان الإرادة من خلال مبادئ الخصومة التحكیمیة الت

  .الدفاع في الخصومة التحكیمیة حقوقالمواجهة، وكذا مبدأي المساواة و 

عند صدوره قوة  الحكم التحكیمي الصادر عن هیئة التحكیم التجاري الدولي یكتسب -

  .ء المقضي فیه أمام القضاء العاديالشي
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إجراءات التحكیم في الخصومة التحكیمیة التجاریة الدولیة من بدء الخصومة الى غایة  -

 .الفصل فیها تستمد قیمتها وقوتها القانونیة من اتفاق التحكیم باعتباره ذو طبیعة عقدیة 

في لجمیع الشروط اللازمة لة كان مستو كما أن حكم التحكیم لا یمكن إبطاله في حا-

  .خاصة وجود اتفاق تحكیم صحیحلصحته و 

  :الاقتراحات-2

ضرورة إحداث مراكز و هیئات خاصة بالتحكیم التجاري الدولي كما هو معمول في  -

  .التحكیم إلىالكثیر من دول العالم قصد التسهیل على المستثمرین اللجوء 

وتخصیص مزید من  والمختصین في هذا المجالكما یجب أن یتم تشجیع الباحثین -

الأبحاث للتمكن من هذا الموضوع لأنه یشكل عصب الاقتصاد من شأنه إدرار أموال 

  .طائلة قد ترفع بالاقتصاد الوطني 

ضرورة أن یكون هناك قانون خاص بالتحكیم التجاري الدولي مستقل تماماً عن قانون  -

على الأطراف لجوئهم إلى التحكیم من أجل فض  الإجراءات المدنیة والإداریة لتسهیل

  .التجاري  النزاع التحكیمي
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 : قائمة المصادر -1

  والمعاهدات الدولیة الاتفاقیات -أولا

  .1961نیسان  21الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في جنیف بتاریخ _

یونیو  10اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، المؤرخة في _ 

1958.  

  .1961أبریل  21اتفاقیة جنیف المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي، المؤرخة في _

  .1965مارس  18تسویة منازعات الاستثمار، الموقعة في اتفاقیة واشنطن المتعلقة ب_

جوان  10القانون النموذجي المعتمد من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في _

1985.  

  .1988اللائحة التنظیمیة للغرفة التجاریة الدولیة لباریس النافذة اعتبارا من أول ینایر _

لعام قواعد الأونیسترال للتحكیم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصیغته المنقحة _

2010.  

المركز الدولي لتسویة النزاعات في مجال الاستثمارات الذي تأسس بموجب اتفاقیة واشنطن -

  .1965مارس 18الموقعة في 

  :النصوص التشریعیة والتنظیمیة: ثانیا

  : القوانین

  الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم

 1429ربیع الثاني عام  17المؤرخ في  21الجریدة الرسمیة العدد  2008فیفري  25ل 

 .م2008أبریل سنة  23الموافق ل 

  الجریدة الرسمیة لجمهوریة  27قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة و التجاریة رقم

 .21/04/1994الموافق ل  1414ذي القعدة  07بتاریخ  16مصر العربیة عدد 
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 : قائمة المراجع -2

  : الكتب باللغة العربیة: أولا

أبو الوفاء أحمد ، التحكیم الاختیاري والإجباري، الطبعة الأولى، الإسكندریة، نشأة -1

 .2001المعارف، 

إسماعیل عمر نبیل ، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، طبعة أولى، ، -2

  .2004الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  

الأحدب عبد الحمید ، التحكیم في البلدان العربیة، طبعة الثالثة، لبنان، منشورات الحلبي -3

  .2004الحقوقیة، 

الفقي عمرو عیسى ، الجدید في التحكیم في الدول العربیة، بدون طبعة، الإسكندریة، -4

 .2003المكتب الجامعي الحدیث، 

اري الدولي ، في منازعات المشروعات الدولیة القاضي خالد محمد ، موسوعة التحكیم التج-5

المشتركة مع إشارة خاصة لأحداث أحكام القضاء المصري ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، دار 

 .2002الشروق ، 

عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثالثة، الجزائر، دار  ةبربار -6

 .2009وبیة،  بغدادي للطباعة والنشر، الر 

بربري أحمد محمود مختار ، التحكیم التجاري الدولي، طبعة ثالثة، القاهرة،  دار النهضة -7

 .2007العربیة،  

بن سعید لزهر ، التحكیم التجاري الدولي، وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والقوانین المقارنة، -8

 .2014والتوزیع،هومة، للطباعة والنشر بدون طبعة، الجزائر، دار 
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ذیب عبد السلام ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، بدون طبعة، الجزائر، موفم -9

 2009للنشر،  

 .2008سامي فوزي محمد ، التحكیم التجاري الدولي، بدون طبعة، عمان، دار الثقافة، -10

الجزائر، دار هومة،  سعد االله عمر ، القانون الدولي لحل النزاعات، الطبعة الثانیة،-11

2010. 

صقر نبیل ، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، دار -12

 .2008الهدى، 

قربوع كمال علیوش ، التحكیم التجاري الدولي في الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان -13

 .2005المطبوعات الجامعیة،

بالبطلان على أحكام التحكیم التجاري الدولي، الطبعة مجید عباس ناصر ، الطعن -14

  .2011الأولى، منشورات زین الحقوقیة، مكتبة السنهوري، 

ثانیة، الجزائر، دار الهدى، مناني فرح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، الطبعة ال-15

2010. 

  : المجلات والدوریات: ثانیا

، مجلة الحقیقیة، "التطبیق على المنازعات التحكیمیةالقانون الواجب "العرباوي نبیل صالح،  -1

 .)2019مارس (، 01، عدد 18مجلد 

، جامعة الجلفة، العدد مجلة أفاق، "الخصومة التحكیمیة الدولیة "،بن صغیر ملیكة أسماء -2

 .)2017جوان (الثامن، 

المجلة ، "یةالتحكیم التجاري الدولي، طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإدار "حوریة یسعد،-3

 ).2010(، 1، العددالجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة
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، مجلة الأستاذ الباحث،" انعقاد الخصومة التحكیمیة في القانون الجزائري"سامي بالعابد، -4

 .1قسنطینة

النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة  "،عجابي إلیاس-5

 .)2010(، 1، العددالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، "والإداریة الجدید

، "نظام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر حسب مقتضیات القانون الجدید"فیصل فار، -6

، العدد مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، یةمجلة دائرة البحوث والدراسات القانون

 .)2018جانفي (،4

التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة بین قانون التحكیم المصري "كرم زیدان النجار،  -7

 ،مجلة الأستاذ الباحث، "وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1994لسنة  27رقم 

 .)2008لسنة ( 09رقم 

  الأطروحات والرسائل: ثالثا

 :رسائل الدكتوراه  - أ

 ،غیر (جارد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، أطروحة دكتوراه

 .2018-2017جامعة بوبكر قاید، تلمسان،  ،)منشورة

 :ماجستیررسائل   -  ب

أحمد ولد جیلاني، في التحكیم كوسیلة لفض منازعات لاستثمار في التشریعات الوطنیة  -1

 ،)غیر منشورة(،ماجستیر، رسالة 1965ومعاهدة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار العام 

 .2004معهد البحوث والدراسات العربیة، 

غیر (ماجستیر،حدادن طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري، رسالة  -2

 .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ،)منشورة
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قطاف حفیظ، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء   -3

 ،)غیر منشورة(،ماجستیر، رسالة )08/09(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید 

 .2015- 2014، 2جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

  

  :مذكرات ماستر -ج

 ،)غیر منشورة(دندن وسیلة، التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، -1

 .2018-2017جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

جامعة  ،)غیر منشورة(رقیة میدون، إجراءات التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماستر، -2

 .2015-2014قاصدي علي مرباح، ورقلة، 

جامعة محمد  ،)غیر منشورة(سویسي محمد آدم، التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماستر، -3

 .2019-2018خیضر، بسكرة، 

جامعة خمیس ملیانة،  ،)غیر منشورة(،نورة حلیمة، التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماستر -4

2013 -2014. 

  :المراجع الالكترونیة: رابعا

على الموقع ) الجزء الثاني والأخیر(الجزائري محمد براهیمي، التحكیم في التشریع   -1

 .17/04/2021: یومhttp=//www.liberte.algerien.com: الالكتروني
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